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من سورة البقرة  31الآية   



 
 

في هذه اللحظات يتوقف اليراع عن التفكير قبل أن يخط الحروف ليجمعها              
تتبعثر الأحرف وعبثا أن أحاول تجميعها في سطور فواجب علي شكرهم ... في كلمات 

.وأنا أخطو خطواتي الأولى في غمار الحياة  

الصالح الذي  و أخص بجزيل الشكر والعرفان أستاذي الفاضل بنشوري             
أشعل شمعة من شموعي في دروب عملي هذا، وإلى من وقفوا على المنابر وأعطوا 

.حصيلة الأفكار لتنير دربنا في المجال الدراسي أساتذتي الكرام كل واحد باسمه  

والتقدير لهم و جزاهم االله خيرا خاصة أستاذي  خاصة أساتذة الحقوق فمني كل الاحترام
.الذي لم يبخل علي بأي معلومة المشرف بنشوري الصالح  

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل أقدم له تحية إجلال لما قدمه لي            
.مادوني علي وكل الطاقم الإداري الذي سهر على راحتنا جميعا/ بالنصيحة أ  

             .و أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا العمل البسيط          

  .  2014 – 2013و كل طلبة دفعة السنة الثانية ماستر فرع حقوق دفعة          



 المقدمة 

لقد أصبح موضوع الوظيفة العامة مجالا للبحث والدراسة خاصة بعد أن أولت لها كافة التشريعات 
اهتماما كبيرا، باعتبار الموظف العام هو الإدارة والمؤسسة العمومية لتحقيق أغراض الدولة وتنفيذ 

  .اللوائح والقوانين وضمان السير الحسن للمرفق العام

مرآة الدولة، فإذا صلح صلحت شؤون الدولة وإذا فسد فسدت هي الأخرى، وهو فالموظف العام هو 
  .أيضا رأسها المفكر وساعدها المنفذ، ولهذا يعتبر التأديب ضمانة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية

والتشريع الجزائري على غرار التشريعات في العالم أولى عناية كبيرة بالموظف، وتظهر هذه العناية 
ل واضح من خلال النصوص القانونية التي ضمتها حقوق و التزامات الموظفين، غير أن المشرع بشك

الجزائري لم يخصص قانونا مستقلا يعالج فيه النظام التأديبي للموظف العام وإنما جاء على شكل 
سلط نصوص قانونية يتضمنها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وهذا هو محور بحثنا، بحيث 

 2006يوليو  15المؤرخ في  06/03الضوء على دراسة هذا النظام بالاعتماد على أحكام الأمر رقم 
  : والمتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، ومن خلال ما تقدم يتوارد إلى أذهاننا الأسئلة التالية

  ما هي المسؤولية التأديبية ؟ -
 ما هي طرق الطعن في تأديب الموظف العام ؟ -

من خلال عرضنا الذي يتضمن الطعن في تأديب الموظف العام قد اتبعنا من خلال دراستنا هذه و 
المنهج التجريبي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتوضيح ما يقوم به الموظف العام من أعمال خلال 

 .سيره، واتبعنا في دراستنا منهجية واضحة متسلسلة تتلائم مع طبيعة الموضوع

  :لموضوع في فصلين، الأول يتضمن المسؤولية التأديبية للموظف العام وفيه تناولناو قد عالجنا ا

  .مفهوم المسؤولية التأديبية: المبحث الأول  -
 .جزاء الخطأ التأديبي: المبحث الثاني -

 

  



  .و في الفصل الثاني تناولنا إجراءات الطعن في الجزاء التأديبي

  .بيضمانات توقيع الجزاء التأدي: المبحث الأول -
 .الضمانات اللاحقة: المبحث الثاني -

 .الطعن القضائي : المبحث الثالث -

 .و في الأخير نختم بحثنا هذا بخاتمة توضح أهم نتائج هذا الموضوع 

 



 

 

 الفصل الأول 
 المسؤولية التأديبية

للموظف العام   
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إن النظام التأديبي يخص الموظف العـام دون سـواه مـن الأشـخاص، لـذا كـان مـن        
تملـك تحديـد مسـؤوليات المـوظفين وكـذا اجبـارهم        التي اختصاص السلطة الادارية

  .على أداء واجباتهم، وفي المقابل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوقيع الجزاء

التأديبية تتركز في اختصاصات السلطة التـي لهـا الـدور الفعـال فـي       مسؤوليةفال
تكييف التصرفات التـي يقـوم بهـا الموظـف هـل هـي جـرائم تأديبيـة أم لا ؟ هـذا          

تخـتص بتحديـد المخالفـة التأديبيـة      الإدارةحيـث كانـت    ،الاختصاص لم يعد مطلقـا  
صـر مهامهـا فـي الأمـن     والجزاء المناسب لها، في ظل الدولة الحارسة التي كانـت تنح 

   .والدفاع و العدالة

ومع تدخل الدولة واتجاهها إلى فكـرة الخدمـة العامـة، وتـدخلها فـي النشـاطات       
التي كانت مقصورة على الأفراد استلزم إعادة النظـر فيمـا يتعلـق بالمخالفـة التأديبيـة،      

رقابـة  فلم يعد مطلقا في يد الجهة الإدارية وإنمـا تـدخلت السـلطة القضـائية لفـرض      
على مدى إلحاق الأفعال التي يقوم بها الموظـف وصـف جريمـة تأديبيـة ولكـن مـع       

 وضـع وجود هذه الرقابة إلا أن هـذه الجهـة الإداريـة تبقـى صـاحبة السـلطة فـي        
  .أوصاف المخالفة التأديبية

  المسؤولية التأديبية  مفهوم: المبحث الأول

الفقهـاء، ومـرد ذلـك إلـى إخـتلاف       اصطلاحاتإن مدلول الجريمة التأديبية يختلف في 
وكذا أسس الوظيفة العامة لدى هـذه التشـريعات، فمـنهم مـن يطلـق       الأنظمة التشريعية

عليها مخالفة تأديبية ومنهم من يطلق عليها الـذنب التـأديبي وهنـاك مـن يقـول النظـام       
 .التأديبي 
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  مسؤولية التأديبية لل يالفقهتعريف ال: المطلب الأول

كـل فعـل   : " ذهب البعض إلـى القـول أنهـا   ف،  التأديبية تعريفات الفقه للجريمةتعددت 
 )1("امتناع يرتكبه العامل و يجافي واجبات منصبه 

أنهـا كـل تصـرف يصـدر عـن العامـل أثنـاء أداء        : " و ذهب فريق ثان إلى تعريفها
الوظيفة أو خارجها يؤثر فيها بصـورة قـد تحـول دون قيـام المرفـق بنشـاطه علـى        

  " .الوجه الأكمل وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة 

الجريمة التأديبيـة هـي إخـلال شـخص ينتمـي إلـى هيئـة        : " و فريق ثالث إلى القول
 2".ه إليها ؤبالواجبات التي يلقيها على عاتقه انتما

كل فعـل أو امتنـاع يصـدر عـن الموظـف      : " هييرى آخرون أن الجريمة التأديبية و 
أو غير عمد أثناء أداء الوظيفـة أو فـي حياتـه الخاصـة ويكـون مـن شـأنه        عن عمد 

و نتفـق مـع هـذا التعريـف     3" الاخلال بواجبات وقواعد الوظيفة أو المساس بكرامتهـا  
الذي يشمل كافة صور الاخلال أثنـاء تأديـة الوظيفـة أو خارجهـا لطالمـا كـان فعـل        

 .بكرامة الوظيفة ماسا الموظف الايجابي أو السلبي

   مسؤولية التأديبية لل ئيالقضاتعريف ال: المطلب الثاني

تعرض القضاء الاداري إلى تعريـف الجريمـة التأديبيـة فـي محاولـة لبيـان سـلوك        
منـذ إنشـائها     بمصـر  وأركان الجريمة حيث ذهبت المحكمـة الاداريـة العليـا    المخالف

 ـ      : " إلى القول أن ف بواجبـات  سبب القـرار التـأديبي بوجـه عـام هـو إخـلال الموظ
وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه فكل موظـف يخـالف الواجبـات التـي     
نصت عليها القوانين أو القواعـد التنظيميـة العامـة، أو أوامـر الرؤسـاء فـي حـدود        

وظيفتـه التـي يجـب أن يقـوم بهـا       عمالأج على مقتضى الواجبات في القانون أو يخر
بنفسه إذا كان ذلك منوطا به، أي يؤديها بدقة وأمانة فـإذا ارتكـب ذنبـا اراديـا يسـوغ      
تأديبه، فتتجه إرادة الادارة لتوقيع الجزاء عليـه بحسـب الأشـكال والاوضـاع المقـررة      
                                                             

  .48ص / التأديبي الإداري، دار الفكر العربي، مصرسليمان محمد الطماوي، القضاء  -1
  .49سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -2
  . 69، ص 2004أحمد سلامة بدر، التحقيق الاداري والمحاكمة التأديبية، دار النهضة العربية، مصر  -3
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و هو ما أكدتـه ذات المحكمـة فـي حكـم آخـر لهـا        "قانونا في حدود النصاب المقرر
إن الاخطاء التأديبية قـد ترتكـب أثنـاء الوظيفـة أو بمناسـبة أدائهـا وذلـك        : " قولهاب

طبيعـة   تبـين نواهي وفـي نصـوص صـريحة    أوبمخالفة ما تفرضه من واجبات ايجابية 
  ".العمل الوظيفي 

: " كما أشارت ذات المحكمة إلى تعريف الجريمة التأديبية فـي حكـم آخـر لهـا بقولهـا     
ط المسـؤولية التأديبيـة هـو إخـلال الموظـف بواجبـات وظيفتـه        به أن منا من المسلم

إيجابا أو سلبا، أو إتيانه عملا مـن الأعمـال المحرمـة عليـه، فكـل موظـف يخـالف        
الواجبات التي تنص عليها القـوانين واللـوائح أو القواعـد التنظيميـة العامـة أو أوامـر       

واجـب فـي أعمـال    الرؤساء الصادرة في حدود القـانون أو يخـرج مـن مقتضـيات ال    
وظيفته أو يقصر في تأديتها بما تتطلبه مـن مقتضـيات دقـة وحيطـة وأمانـة أو بخـل       

 1.بالثقة المشروعة في هذه الوظيفة، إنما يرتكب ذنبا إراديا يسوغ تأديبه

لكـي يسـأل الموظـف عـن جريمـة      : " و في حكم آخر ذهبت المحكمة ذاتهـا بـالقول  
فعـلا يعتبـر إخـلالا بواجبـات الوظيفـة أو      تأديبية تستحق العقاب يجـب أن يرتكـب   

 2".بمقتضياته 

  ينالفرنسيوالفقه تعريف التشريع : المطلب الثالث

الخـاص بـالموظفين    1946أكتـوبر   19من القـانون الصـادر فـي     11تقضي المادة 
لعمـل صـادر   تـه  أثناء أو بمناسـبة تأدي  الموظف بالمعاقبة التأديبية على كل خطأ يرتكبه

، أمـا القـانون  رقـم     04/02/1956الصادر فـي   244الموظفين بالأمر رقم في نظام 
المتعلق بـالحقوق والواجبـات للمـوظفين فـلا يوجـد فيـه        1983يوليو  3بتاريخ  634

  3.تعريف محدد للجريمة التأديبية

 ـ       جريمـة  لل الكن الفقه الفرنسي لم يبـق مكتـوف الأيـدي بـل حـاول أن يعطـي تعريف
 ـ  و ،التأديبية كـل خطـأ يرتكـب    "  Andre de Maubadèreؤلاء الفقيـه  مـن بـين ه

  ".بواسطة الموظف أثناء ممارسة أو مناسبة ممارسة الوظيفة يعرضه لجزاء تأديبي
                                                             

  .69أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  -1
  المرجع نفسھ والصفحة نفسھا -2
  .70أحمد سلامة، المرجع نفسھ، ص  -3
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أنها كل فعل يرتكبـه العامـل أثنـاء أو بمناسـبة     " فقد عرفها  Valliodأما الأستاذ فاليود 
  ".ممارسة الوظيفة يعرضه لجزاء تأديبي

كل عمل يقوم به الموظـف بمخالفـة الالتزامـات الخاصـة     " فيعرفه  Duguitأما دوجي 
  1".التي تفرضها عليه الوظيفة 

  ع الجزائريشرمال تعريف: المطلب الرابع

 ـ أن يعطـي تعريفـا للجريمـة    رع الجزائـري كغيـره مـن التشـريعات     لقد حاول المش
مـن القـانون    129و  124التأديبية أو المسؤولية التأديبية وذلـك اسـتنادا إلـى المـواد     

أنها لا يكـون الموظفـون العمـال العـاملون مسـؤولين شخصـيا       " ، قد عرفها 06-03
عن أعمالهم التي أَضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صـدرت إلـيهم مـن رئـيس     

  2".طاعة هذه الأوامر واجبة عليهممتى كانت 

فـي تحديـد المسـؤولية التأديبيـة علـى فكـرة الضـرر        المشرع الجزائري و قد اعتمد 
  .من القانون 129ترض حدوثه، وذلك ما أشارت إليه  م فالم

أن كـل تقصـير بالواجبـات وكـل مـس بالطاعـة يعرضـه        " عليها  17نصت المادة 
  3".بتطبيق قانون العقوبات    لعقوبة تأديبية دون إخلال عند اللزوم

و الأصل أن قانون العقوبـات ومشـروعية الجـرائم لا يوجـد فـي نصـوص القـانون        
تحديد للأخطاء التأديبية التي يمكن للموظف العام أن يرتكبهـا ويتقيـد بهـا القاضـي قـد      

  .سلك المشرع المسلك الذي اتبعه المشرع الفرنسي

  ية في التشريع المصريتعريف الجريمة التأديب: المطلب الخامس

لم تضع قوانين التوظيف المختلفة القوانين التـي نظمـت المسـؤولية التأديبيـة للموظـف      
بـأن النيابـة    1958سـنة   117وقـانون   1951لسـنة   210العام تحت قـانون رقـم   

سـنة   58وقـانون رقـم    1964سـنة   46للمحاكم التأديبية تحـت رقـم    العامة الادارية
، لم تضع هـذه القـوانين تعريفـا محـددا للجريمـة      1978سنة  47والقانون رقم  1971

                                                             
  .18، ص 2008محمد السید أحمد محمد،التناسب بین الجریمة التأدیبیة و العقوبة التأدیبیة، المكتبة الجامعة الحدیثة،أسیوط،مصر، -1
  .30محمد أحمد سید محمد، المرجع تفسھ، ص  -2
  .4، ص2000/2001، جامعة بسكرة  مذكرة مكملة لنیل شھادة اللیسانس، بعنوان تأدیب الموظف العمومي في التشریع الجزائري المقارن -3
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التأديبية مثله مثل نظيره السابق الفرنسي، لكن هناك مـن الفقهـاء مـن أعطـى تعريفـا      
كـل فعـل أو امتنـاع يرتكبـه العامـل      :" سليمان الطماوي بقوله/ لها كما هو الحال عند د
يعـرف الخطـأ التـأديبي     عبـد الفتـاح حسـين   / ونجد كذلك د". يخالف واجبات منصبه 

كل تصرف يصدر عن العامل أثنـاء أداء الوظيفـة أو خارجهـا يـؤثر فيهـا      :" على أنه
بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على وجه أكمـل وذلـك متـى ارتكـب هـذا      

  ".التصرف عن إرادة آثمة

ينشـأ  على أنه مخالفة فيقول أنه كل فعـل يؤديـه كـل عامـل     :" فؤاد العطار/ كما نجد د
  1".عنه ضرر يمس أداة التحكم

كما أن كل خطأ تأديبي يرتكبه الموظـف بمناسـبة ممارسـة وظيفتـه يعرضـه لجـزاء       
  2.تأديبي عند الاقتضاء للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي

  أساس المسؤولية التأديبية: المبحث الثاني

  .التأديبي يقوم على الخطأ

  تعريف الخطأ التأديبي :المطلب الأول

بأنه كل فعـل يؤديـه عامـل و ينشـأ     : " لقد عرف الدكتور فؤاد العطار الخطأ التأديبي: 
  3".عنه ضرر يمس إدارة الحكم 

و نرى أنه قصر الخطأ التأديبي في قيـام العامـل بالأفعـال دون تنـاول الامتنـاع عـن       
الواجبـات الوظيفيـة والتـي لا ينـتج     القيام بها، كما ربطها ببعض الافعال التي تخـالف  

عنها ضرر مباشر و فـوري، أو لا تمـس القطـاع فهـي لا تنـدرج ضـمن الأخطـاء        
  .الوظيفية

كـل فعـل أو امتنـاع يرتكبـه     :" كما عرف سليمان محمد الطماوي الخطأ الوظيفي بأنـه 
  4".العامل ويجافي واجبات منصبه 

                                                             
  .16،جامعة بسكرة، ص2007/2008مذكرة مكملة لنیل شھادة اللیسانس،بعنوان تسریح الموظف العام في التشریع الجزائري -1
  .8، ص2007ني، الجریمة التأدیبیة، الاسكندریة، عبد الرؤف ھشام، محمد بسیو -2
  .52، ص1991سعید بوشعیر،النظام التأدیبي للموظف العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
  .501،ص1995قضاء التأدیب،دار الفكر العربي،مصر،: محمد سلیمان الطماوي، القضاء الاداري -4
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تفاديـا النقـائص التـي وقـع فيهـا      و جاء هذا التعريف ليشمل الامتناع عـن الافعـال م  
التعريف السابق، فأدرج ضـمن الأخطـاء الوظيفيـة الامتنـاع المرتكـب مـن طـرف        
العامل لكن ربطه بالواجبات الوظيفية أثناء مباشرة الوظيفة ولـم يتطـرق إلـى الأخطـاء     

  .المرتكبة خارج الوظيفة

وهـي إخـلال    تنصـب علـى فكـرة واحـدة     و هذه التعريفات المختلفة للخطأ التـأديبي 
الموظف العام بالواجبات الوظيفية المناطة به بإرادتـه دون قيـود أو جبـر مـن سـلطة      
ما، ويكون هذا الاخلال في عدم الالتـزام بـالقوانين واللـوائح المنظمـة لسـير المرفـق       

  .العام

  الخطأ التأديبي : الفرع الأول

  .في حقهايقصد به هو جمع مجموعة من الأخطاء و إظهار العقوبة الواردة 

و المشرع الجزائري انتهج أسلوب التصـنيف أساسـا للأخطـاء التأديبيـة علـى الـوغم       
من أنه مكن الادارة من السلطة التقديرية فـي تكييـف و تقـدير هـذه الأخطـاء إلا أنـه       
في المقابل منح للموظف الحق في التظلم ضد الإدارة إن هـي أسـاءت اسـتعمال حقهـا     

ات الكفيلة بحقـه فـي الطعـن ضـد القـرارات التأديبيـة       في السلطة، كما منحه الضمان
الصادرة عن السلطة الادارية لدى جهة إدارية عليـا، تحـرص علـى وجـوب اسـتخدام      
العقوبة التأديبية في مجالاتها و لأغراضها المشروعة لأجلهـا و هـو مـا مـن شـأنه أن      

اسـية لحقهـا   يمنح للموظف الاحساس بالعدل و الأمان في تعسف اسـتعمال السـلطة الرئ  
  1.في المجال التأديبي

  نظرة المشرع الجزائري للخطأ التأديبي: الفرع الثاني

لم يعرف المشرع الجزائري كغيـره مـن المشـرعين الخطـأ لأنـه أشـار إليـه بعـدة         
مـن  . مراعـاة اللـوائح   عبارات كالتقصير، الإهمال، عدم الانتباه، المـس بالطاعة،عـدم  

أن :" من القانون الأساسي العام للوظيفـة العموميـة التـي نصـت علـى      176ذلك المادة 
كل تقصير في الواجبات المهنية وكل مـس بالطاعـة عـن قصـد وكـل خطـأ يرتكبـه        

                                                             
  .52السابق، صكمال رحماوي، المرجع  -1
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الموظف في ممارسة مهامه أو أثناءها يعرضه إلى عقوبـة تأديبيـة دون الاخـلال عنـد     
  1".لعقوباتاللزوم بتطبيق قانون ا

و المقصود بالخطأ الموجب للتأديـب هـو خطـأ مهنـي ارتكبـه الموظـف ويسـتوجب        
اخضاعه للنظام التأديبي والخطأ المهنـي بمفهـوم القـانون الأساسـي للوظيفـة العامـة       

يشـكل كـل تخـل عـن     :" 160وذلك مـا نصـت عليـه المـادة     06/03الصادر بالأمر
 ـ   أ مهنيـا، يعـرض مرتكبـه لعقوبـة     الواجبات المهنية أو مساس بالانضـباط وكـل خط
  2".تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائية

ومن خلال ما سبق نجد أن مفهوم الخطأ الـوظيفي لـيس فقـط كـل تصـرف مخـالف       
للواجبات الوظيفية ولكنه كل تصـرف أو فعـل يقـع خـارج الوظيفـة، ويكـون منافيـا        

روعية عكـس قـانون العقوبـات الـذي يقـوم      لكرامة الوظيفة كما نلاحظ غياب مبدأ المش
لا جريمـة  " مـن قـانون العقوبـات     01على مبدأ مشروعية الجرائم بنصه فـي المـادة   

، بل تـرك ذلـك لتقـدير الادارة العامـة و اكتفـى      "ولا عقوبة ولا تدبير أمر بغير قانون 
  .بتوضيح الخطوط العريضة التي تعتبر من خلالها أعمال الموظف أخطاء

  أنواع الخطأ التأديبي: الثانيالمطلب 

كما سلف ذكره فإن المشرع الجزائري قد انتهج أسـلوب التصـنيف فـي تحديـد أنـواع      
الأخطاء التأديبيـة بحيـث لا تكـون الإدارة السـلطة التقديريـة فـي تكييـف و تقيـيم         
الأخطاء التأديبية في ذلك و هي صاحبة حرية إدراج المخـالف تحـت كـل صـنف مـن      

ى من كانت لها علاقة ببعضها الـبعض، فنجـد أن المشـرع الجزائـري     هذه الأصناف إل
قد صنف الأخطاء التأديبية متسلسلة تصـاعديا وفقـا لجسـامة الخطـأ المرتكـب وهـي       

 177موزعة في مجملها إلى أربعة أصـناف ويمكـن استخلاصـها مـن أحكـام المـادة       
 3.يةمن قانون الوظيفة العمومية الجزائرية المتعلقة بالأخطاء المهن

 

  
                                                             

  .43السنة  46،ج ر عدد02/07/1966المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،المؤرخ في 66/133المرسوم رقم: 17المادة -1
  43سنة  46، ج ر عدد 02/07/1966المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المؤرخ في  06/03من الأمر : 16المادة-2
  .431دم، مرجع سابق، ص سعید مق -3
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  أخطاء من الدرجة الأولى: الفرع الأول

المتضـمن القـانون الأساسـي للوظيـف      06/03من الأمر  178و قد نصت عليه المادة 
تعتبر على وجـه الخصـوص أخطـاء مـن الدرجـة الأولـى كـل إخـلال         :" العمومي

  1".بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح

هذه الاخطاء تدخل في نطاق الانضـباط العـام وهـي مـن     و من نص  المادة نستنتج أن 
المنصوص عليها في القوانين الخاصة، و معنـى هـذا أن الإدارة حـرة فـي تحديـد أي      
نوع من الأخطاء التأديبية و ذلك حسب الأعمـال التـي تقـوم وتمـس بالسـير الحسـن       

 ـ     وظفين للمصالح الادارية بشرط أن لا تخرج عن هذا المعنـى أو تحـد مـن حريـات الم
كي لا تتهم بالتصرف و التعسف في اسـتعمال سـلطتها التقديريـة فـي تكييـف الفعـل       

  .على أنه خطأ مهني

و الجدير بالملاحظة في هذا الصـدد أن المشـرع الجزائـري قـد مـنح الادارة كامـل       
  .السلطة في تقدير الخطأ إذا كان من الدرجة الأولى أصلا

  أخطاء من الدرجة الثانية: الفرع الثاني

المتضـمن القـانون الأساسـي للوظيـف العمـومي       06/03من الأمـر  179تنص المادة 
يعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجـة الثانيـة الأعمـال التـي يقـوم      :" على أنه

  : من خلالها الموظف بما يأتي

  الادخارالمساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك 
  الاساسية غير تلك المنصـوص عليهـا فـي المـادتين     الاخلال بالواجبات القانونية

  "2"من نفس الأمر 180/181

المتعلـق   83/302مـن المرسـوم    70كما نصت على هذا النوع من الأخطـاء المـادة   
  .بعلاقات العمل الفردي

                                                             
  .السابق الذكر 06/03من الأمر 178المادة  -1
  السابق الذكر 06/03من الأمر 179المادة -2
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الموظف بالعمل من الواجبات الرئيسـية، لـذلك يجـب أن يؤديـه بنفسـه       التحاقو يعتبر 
مـن الأمـر    41نة دون تحيز و هـذا مـا نصـت عليـه المـادة      ببذل العناية بدقة و أما

يجب على الموظف أن يمـارس مهامـه بكـل أمانـة و بـدون      : " حيث جاء فيها 06/03
، ويجب على الموظف حتى إن كان حـرا فـي حياتـه الخاصـة إلا أنـه مقيـد        1"تحيز 

املاتـه مـع   بأن يكون سلوكه مطابقا لقوانين المجتمع و اعتقاداته الدينيـة أيضـا فـي مع   
  .الناس و سلوكه معهم وذلك حسب الوظيفة التي يؤديها

كما يجب عليـه أن يتسـم فـي كـل الأحـوال      : " 06/03من الأمر  42وذلك وفقا للمادة 
  .وإذا خالف الاحترام يعرض نفسه لجزاء تأديبي إداري ،«بسلوك لائق و محترم 

 ـ   فيمـا   الفصـل بب بهـا  و تصنف هذه الأخطاء من هذه الدرجة إلى الأعمـال التـي يتس
  :يأتي

       إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكـات الهيئـات المسـتخدمة بسـبب الغفلـة
 .أة الإهمال

       إلحاق خسائر مادية بالمبـاني و المنشـآت والماكينـات، الأدوات، المـواد الأةليـة
 .أو الأشياء الأخرى التي تشمل عليها الهيئة المستخدمة

  الثالثةطاء من الدرجة ×أ: الفرع الثالث

تزيد درجة خطأ الموظف بمـدى مساسـه للوظيفـة والأخطـاء التأديبيـة مـن الدرجـة        
تعتبـر علـى وجـه الخصـوص     "  :06/03مـن المرسـوم   180من المادة  الثالثة حسب

  :أخطاء من الدرجة الثالثة و الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي

 وني للوثائق الاداريةتحويل غير قان. 
 ذات الطابع المهنـي التـي مـن واجبـه تقـديمها خـلال تأديـة         إخفاء المعلومات

 .مهامه
      رفض تنفيذ تعليمات السلطة السليمة في إطار تأديـة مهامـه المرتبطـة بوظيفتـه

 .دون مبرر مقبول
 إفشاء أو محاولة إفشاء سر المهنة. 

                                                             
  .السابق الذكر 06/03من الأمر  41المادة  -1
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 ض الشخصــية أو الأغــراض تجهيــزات أو أمــلاك الإدارة و الأغــرا اســتعمال
  1." خارجة عن المصلحة

مع العلم أن للموظف من واجباته طاعة المرؤوس سـواء كـان فيمـا يخـص الواجبـات      
الوظيفية المنوطة إليه أو الأعمال التي يطلبهـا منـه و التـي علـى الموظـف الطاعـة       
بشرط أن تكون الأوامر شرعية من نفـس الوقـت و ضـرورة انتظـام سـير المرفـق       

يجـب علـى   : "  06/03مـن الأمـر    40م و هذا ما نستشـفه مـن نـص المـادة     العا
الموظف في إطار تأدية مهامه احترام سلطة الدولة و فـرض احترامهـا وفـق القـوانين     
والتنظيمات المعمول بها، أما عـن المسـؤوليات التأديبيـة فـي هـذه الحالـة فيتحملهـا        

محكمـة الاداريـة العليـا حيـث     الرئيس كونه مصدر الأوامر و هذا مـا ذهبـت إليـه ال   
ارتكب العامل مخالفة تنفيذ أمر صدر إليه مـن رئيسـه يعفـى مـن الجـزاء إذا تـوافر       

  :شرطان

 أن يكون الامر الصادر من رئيسه مكتوبا. 
 2. " أن يقوم العامل بتنبيه رئيسه إلى المخالفة  

يجـب علـى   : " 06/03مـن الأمـر   48و إلى جانب الطاعـة أيضـا نصـت المـادة     
الموظف الالتزام بالسير المهني ويمنع عليه أن يكشـف محتـوى أي وثيقـة بحوزتـه أو     

اطلـع عليـه بمناسـبة مهامـه مـا عـدا مـا تقتضـيه          أو بتأي حدث أو خبر أو علم 
 بتـرخيص مكتـوب   ضرورة المصلح ولا يتحرر الموظف من واجب السـر المهنـي إلا  

من السلطة الرسمية فإن مخالفة ما ورد بهذا النص يخلق خطأ مـن الدرجـة الثالثـة لـذا     
يمنع أي إخفاء أو سرقة أو تسليم ملفـات الغيـر و لا الاحتفـاظ بهـا لنفسـه لأجـل أي       
ورقة من الأوراق الرسمية أو إفشاء السـر المهنـي ويظـل هـذا الالتـزام حتـى بعـد        

 .ظيفيةالوانتهاء العلاقة 

 

  

                                                             
  .من نفس المرجع 06/03من الامر 180المادة  -1
  .109، ص 2006العامة،دار الجامعة الجدیدة،مصر،محمد فؤاد عبد الباسط،الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة  -2
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  الأخطاء من الدرجة الرابعة: الفرع الرابع

 181الدرجـة الرابعـة، ونصـت عليهـا المـادة       التأديبية مـن كآخر درجة في الأخطاء 
يعتبـر علـى وجـه الخصـوص أخطـاء      :      " و جاء بهـا   06/03من مرسوم رقم 

  :مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يلي

مـن أي طبيعـة كانـت يقـدمها لـه شـخص طبيعـي أو        الاستفادة من امتيازات  -1
 .معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة الوظيفة 

 .أعمال عنف على أي شخص بمكان العمل ارتكاب -2
 أوالتسبب عمدا فـي أضـرار ماديـة جسـمية بتجهيـزات أو أمـلاك المؤسسـة         -3

 .الغدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة
 .إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة -4
 .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو الترقية -5
الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشـاط مـربح آخـر، غيـر تلـك المنصـوص        -6

  1.«من هذا الأمر  43/44عليها في المادتين 

تدخل فـي هـذه الدرجـة كـل الاخطـاء التـي تمـس         و ما نستشفه من خلال النص أنه
الاستفادة من هبات نقدية أو غير ذلك من المنـافع مهمـا كـان نوعهـا و مهمـا كانـت       

بغـرض خدمـة لـه بمناسـبة ممارسـة       طيـع طبيعة الشخص المقدم معنويـا كـان أو   
  .الموظف لمهامه

إطـار   كما أن كل إتلاف عمدي لتجهيزات و ممتلكات إداريـة لحاجـة شخصـية خـارج    
العمل الوظيفي أو أي عمل عنف داخل الوظيفة، كذلك عنـد إتـلاف أو تزويـر الوثـائق     

نصـوص خاصـة، و معظـم    بالادارية، والجمع بين الوظيفتين ما عدا ما رخـص لهـم   
الخـاص بكيفيـة    11/11/1982المـؤرخ فـي    82/302هذه الأخطاء صنفها المرسـوم  

عمـل الفـردي كأخطـاء مـن الدرجـة      تطبيق الاحكام التشريعية الخاصـة بعلاقـات ال  
إلى أن الخطـأ التـأديبي لا يعتبـر خطـأ      الإشارةجدر تمنه و 71الرابعة في نص المادة 

                                                             
  .، مرجع سابق06/03من الامر  181المادة  -1
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علـى أسـاس أن الخطـأ التـأديبي يكـون مرتكبـا أثنـاء تأديـة الوظيفـة أو           اشخصي
  1.بمناسبتها

   الإداريالجزاء : المبحث الثالث

الفرنسـي لـم يضـع تعريفـا جامعـا مانعـا       إن المشرع الجزائري شأنه شأن المشـرع  
 ءاللعقوبة التأديبية، لكنه قـام بتحديـدها علـى سـبيل الحصـر فـي عـدة قـوانين بـد         

ــم  ــوم رق ــال الادارات   85/59بالمرس ــوذجي لعم ــي النم ــانون الاساس ــق بالق المتعل
، كـذلك المرسـوم   2فـي بابـه السـابع    23/03/1985والمؤسسات العمومية المؤرخ في 

 19823/ 11/09التأديبيـة و عقوبتهـا المـؤرخ فـي      بالأخطـاء خاص ال 82/302رقم 
المتعلـق بالقـانون الاساسـي للوظيـف العمـومي       06/03حاليا رقـم   للقانون، وصولا 

  15/07/2006.4المؤرخ في 

نفسها مـن أن يعـاود الموظـف العـام مخالفـة       الإدارةتحمي به  او العقوبة تعتبر ضمان
  .مرة أخرى، وكما يكون عبرة لغيره من الموظفين

و هذا ما سندرسه لنتطرق في هذا المطلب لتعريف العقوبة التأديبية وفقـا لمـا جـاء بـه     
  .الفقه وطبيعة العقوبة التأديبية

  تعريف العقوبة التأديبية: الفرع الأول

الـذي يسـعى    عقوبة التأديبية تختلـف تمامـا عـن الغـرض    إن الهدف الذي ترمي إليه ال
غيـر أن هـذا الاخـتلاف فـي الهـدف لا يمنـع       / لتحقيقه الجزاء في القانون الجنـائي، 

العقوبة التأديبية من أن تتأثر بالعقوبة الجنائيـة إذا كـان الموظـف العـام محـل متابعـة       
  5.جنائية

و بذلك اختلفت التعاريف الفقهية للعقوبة التأديبيـة و طبيعتهـا ومـنهم مـن يقـول أنهـا       
 فـي الموظـف   يمـس جزاء ومنهم من يقول أنها إجراء قـانوني والقـول أنهـا جـزاء     

                                                             
  .145، ص1994، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،)عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریة، دراسة تأصیلیة،تحلیلیة،مقارنة -1
  .لعمال الادارات والمؤسسات العمومیةالمتضمن القانون الاساسي النموذجي  85/59المرسوم رقم -2
  .مرجع سابق 82/302المرسوم رقم  -3
  .، مرجع سابق06/03المرسوم رقم -4
  .94، مرجع سابق، صوبشعیرسعید  -5
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العقوبة التأديبيـة إنهـا ذلـك الإجـراء     : "  Déparéeالأستاذكما يعرفها  مركزه القانوني
قمع المخالفـات التأديبيـة والـذي مـن شـأنه أن يرتـب        الفردي الذي تتخذه الإدارة بغية

  1".نتائج سلبية على حياة الموظف العمومية

و يتضح من خلال هذا التعريف الطابع القمعـي الـذي تتميـز بـه العقوبـة التأديبيـة و       
مـنهم مـن يـرى أن    و لا يرتدع الموظف عن خـرق قواعـد الوظيفـة،   الذي من دونه 

على الموظف الذي تثبـت المسـؤولية عـن الخطـأ التـأديبي      العقاب التأديبي جزاء يوقع 
ء والجزاء يمس الموظف في حياتـه الوظيفيـة بانتقـاص مـن مزايـاه الماديـة أو إنهـا       

دورهـا المحافظـة علـى سـير المرافـق       الرئاسـية  لطةسخدمة مؤقتة أو نهائية، و أن ال
  2.لها الأساسيةالعامة بانتظام و اطراد و هي المهمة 

العقوبـة فـي القـانون التـأديبي جـزاء      : " حسن المهداوي فيعرفها بقولـه / الدكتورأما 
يمس الموظف أو المنتج فـي حياتـه الوظيفيـة سـواء بتوجيـه اللـوم إليـه أو بـنقص         

  3."مزاياهم المادية أو إنهاء خدمتهم

جـزاء يوقـع علـى الموظـف أو المنـتج متـى تثبـت        : " كما عرفها بصـيغة أخـرى  
  4".الفة تأديبيةمسؤوليته على مخ

يـرى أن العقوبـة التأديبيـة عبـارة عـن إجـراء عقـابي        :" وبشعيرسعيد / أما الدكتور
  5".مجازاة لفعله المخطئتتخذه السلطة التأديبية ضد الموظف 

بسـبب ارتكابـه    الموظـف الجزاءات التي توقـع علـى   :" أما خليل خالد طاهر رأى أنها
 6".مخالفات أو أي إخلال بواجباته الوظيفية سواء إيجابي أو سلبي

 

  

                                                             
، ص 2000/2001، جامعة التكوین المتواصل، DUEAیوسف صدقي،النظام التأدیبي للموظف العام، مذكرة  تشريو رضا  نھاريمحمد بشاري  -1

35.  
  .88كمال حماوي،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،ص -2
  .،ب ط8، صحسین محمود المھداوي،شرح أحكام الوظیفة العامة،الدار الجماھیریة،لیبیا -3
  .9نفس المرجع، ص -4
  .88سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص -5
  .255خلیل خالد طاھر، القانون الاداري،مرجع سابق، ص -6
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  طبيعة العقوبة التأديبية: الفرع الثاني

تقتصر العقوبة التأديبية على المعاقبة على الأفعال التي تعـد مخالفـة لواجبـات الوظيفـة     
هـام المسـندة إليـه كمـا     الملقاة على كاهل الموظف العام، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالم

أن التأديب جزء لا يتجزأ من السلطة الرئاسية لـذا فـإن العقوبـة التأديبيـة ذات طبيعـة      
العقوبـات لنجـد تباينـا واضـحا فـي       قانونفي خاصة إذا تمت مقارنتها بالجزاء الجنائي 

تعرف ما يسمى بـالحبس و الاعـدام ومـا نجـده فـي       نواحي عدة، فمثلا العقوبة الجنائية
 ـالفروق  هوهذ نذاروالإانون التأديبي يعرف بالتوبيخ الق  ـ  ةراجع المختلفـة   اإلـى طبيعتهم

تعتبـر أخطـاء    نيظهر من خلالـه أن عـدة أفعـال يمكـن أ    ،ويؤدي إلى استقلالهما مما 
  .ذلككوالعكس  جرائم جنائيةتأديبية دون أن تصنف ك

الـدفاع عـن النظـام     كل منهما نجد أن غاية العقوبة الجنائيـة هـي   و بالنظر إلى أهداف
العام والنظام الاجتماعي بينما تهدف العقوبة التأديبية إلـى كفالـة حسـن سـير المرفـق      

  .العام من أجل الوصول إلى الأهداف التي أنشيء من أجلها المرفق العمومي

لذا فإننا نجد حالات يعاقب فيها الموظف العـام مـن الناحيـة التأديبيـة والجنائيـة معـا       
جنحة من شانها أن تمس بكرامـة الوظيفـة مثـل تزويـر شـهادات إداريـة       كأن يرتكب 

فإذا أثبتت الإدارة ذلك وقع الجـزاء و إذا لـم توجـد أدلـة فـلا يحـق لـلإدارة إيقـاع         
العقوبة التأديبية حتى تصدر المصالح القضـائية إثباتـا، ولهـا إيقـاع العقوبـة المناسـبة       

عقاب لا جهة واحـدة أمـام الجهـة الاداريـة     للذنب بعد ذلك يسأل أمام جهتين مستقلتين لل
كونه مخالف لقواعد قانون الوظيف العمومي، وأمـام جهـة القضـاء الجنـائي باعتبـاره      

  1.مرتكب لجريمة منصوصة عليها في قانون العقوبات

و الطابع المميز في العقوبة التأديبية هـي أن لهـا صـلة بالوظيفـة العامـة مـن جهـة        
 ،2د هو الخطأ التـأديبي وطبيعـة الجـزاء للعقوبـة التأديبيـة     والسبب الذي يخرجها للوجو

 3".لا عقوبة إلا بنص " ويجب أن تخضع العقوبة لمبدأ 

  
                                                             

  .2007/2008الوظیفیة،مذكرة لتیل شھادة اللیسانس،جامعة محمد خیذر،بسكرة، الأخطاءحنان،العقوبة التأدیبیة عن  براھیمي -1
  .96سعید بوشعیر،مرجع سابق،ص-2
في القانون،معھد الحقوق، جامعة  عمار خوالدي،مدى تأثیر مبدأ الدیمقراطیة الاداریة على فكرة السلطة الرئاسیة،رسالة لنیل شھادة الدكتوراة-3

  .389،ص1981الجزائر،
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  أنواع العقوبات التأديبية: الفرع الثالث

لقد حدد المشرع الجزائري العقوبات التأديبيـة فـي مجموعـات تنـدرج تصـاعديا مـن       
تتناسب معها وقياسـا عليهـا غيـر أنـه مـا      الأخف إلى الأشد بالتوازي مع الأخطاء التي 

يلاحظ على أعمال الادارة كسلطة تأديب في عمليـة تكييفهـا الأخطـاء وتقييمهـا كثيـرا      
 ـما تتعسف وتسلط عقوبة على الموظف لا تتناسـب مـع حجـم أخطا     ه فيكـون رهينـا  ئ

لسلطتها في التأديب تعسفا لكن المشـرع اسـتدرك ذلـك صـراحة فـي أحكـام الأمـر        
  .183بموجب نص المادة  06/03

علـى خـلاف    06/03كما أن المشرع قسم العقوبات إلى أربع درجات في ظـل الأمـر   
وإلـى درجتـين فـي ظـل      85/59التقسيم إلى ثلاث درجات طبقـا لأحكـام المرسـوم    

  .66/133الأمر 

التزايد في درجـات الخطـأ، حكمـة مـن      مع سبااتن لتزايد في درجات العقوبةو أن هذا ا
المشرع يسعى من خلاله إلى منح الادارة مساحة أكبـر لتثبـت فـي حـدودها و ضـمن      
إطارها العقوبة المناسبة لمستوى الخطأ المرتكـب، حمايـة الموظـف وضـمانة أخـرى      

  .منحه إياها بجانب الضمانات المقررة له

لك سندرس أنواع العقوبات التأديبيـة علـى أربـع درجـات كمـا وردت      و على ضوء ذ
مـن   124مقارنة مع ما جاء فـي نـص المـادة     06/03من الأمر  163في نص المادة 

  .85/59المرسوم 

غير أن المشرع أضـاف أنـه يمكـن أن تـنص القـوانين الأساسـية الخاصـة نظـرا         
ات الأربـع  لخصوصية بعـض الأسـلاك علـى عقوبـات أخـرى فـي إطـار الـدرج        

 ـ     163المنصوص عليها في المادة   ةكما هو الحال بالنسـبة للعقوبـات التأديبيـة فـي هيئ
 1.كما هو الحال في التشريع المصري و كيفية توقيعها وغيرهاالشرطة 

 

  

                                                             
  .501، ص2001الحوري، التأدیب في الوظائف المدنیة والعسكریة،دار النصر للطباعة الاسلامیة، القاھرة، أرشید عبد الھادي -1
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  :العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى

أن  1985مـارس   23المـؤرخ فـي   85/59لقد نص المشرع سابقا في ظـل المرسـوم   
  :العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى تتضمن

 الانذار الشفوي. 
 الانذار الكتابي. 
 التوبيخ. 
 الايقاف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاث أيام. 

العقوبـة التأديبيـة مـن     نمنه تـنص علـى أ   163وفي المادة  06/03أما في ظل الأمر 
  :الدرجة الأولى تتضمن 

 تحريـرا بالمخالفـة التـي ارتكبهـا وتوجيهـه      ويكون بإشـعار الموظـف   : التنبيه
 .لتحسين سلوكه الوظيفي

 ويكون بإشعار الموظف تحريرا بالمخالفـة التـي ارتكبهـا وتحـذيره مـن      : الانذار
  1.مستقبلا وظيفتهبواجبات  الإخلال

 التوبيخ هو أكثر درجة من الإنذار يسجل غالبا في ملفه. 

الطـابع المـالي مـن عقوبـات الدرجـة      و ما يلاحظ أن المشرع قد حذف العقوبـة ذات  
وأبقـى علـى    06/03الأولى و إدراجها ضمن العقوبات من الدرجة الثانيـة فـي الأمـر    

العقوبات ذات الطابع الأدبي والتي تعد تحذيرا أكثـر منهـا عقوبـة تمارسـه الإدارة فـي      
مواجهة موظفيها بهدف وقايتهم و مـنعهم مـن العـودة إلـى ارتكـاب أخطـاء جديـدة        

  2.لامستقب

و يختلف التنبيه أو الإنذار الشفوي عن الإنذار الكتابي فـي أن الأول يـتم تبليغـه لفظيـا     
للمعني أما الثاني فيدرج ضمن ملفه الإداري على غرار التـوبيخ الـذي هـو أشـد وقعـا      

 .على الكيان المعنوي للموظف ويضم كذلك إلى الملف الإداري

  
                                                             

  .1998،خالد خلیل الطاھر، القانون الاداري،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،بغداد -1
  .2007ضمانات التأدیب في الوظیفة العامة،دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،محمد حمد الشماني،حمد  -2
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  العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية 

  :كانت تتضمن 85/59في ظل المرسوم 

 عن العمل من أربع إلى ثمانية أيام الإيقاف. 
 1.الشطب من جدول الترقية  

  :فإن العقوبات من الدرجة الثانية تتضمن 06/03أما في ظل الأمر 

  التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاث أيام. 
 الشطب من قائمة التأهيل. 

أن المشرع قد خفف من عقوبة التوقيف إلى ثلاثة أيـام علـى الأكثـر وأبقـى      و الملاحظ
عليها كعقوبة من الدرجة الثانية، الشطب مـن قائمـة التأهيـل أو مـن جـدول الترقيـة       

  .فهما مسميان لمعنى واحد

و هي عقوبات تنطوي على آثار مادية و معنوية في نفس الوقـت فتـؤثر علـى أدبيـات     
صلته بالإدارة كما أنها تلحق أضرارا ماديـة بـه كحرمـان مـن      وأخلاقيات الموظف في

  2.المزايا المقررة في القوانين للموظفين

يـؤدي إلـى منـع الموظـف مـن       احتياطيـا و إن عقوبة الوقف عن العمل تعد تـدبيرا  
توقـف فيهـا عـن     ممارسة العمل بصفة مؤقتة ولا يستفيد من مرتبه عـن الأيـام التـي   

  .العمل

عقوبة الشطب من قائمة التأهيـل تعـد عقوبـة أصـلية لجسـامتها وكونهـا تحـرم         أما
الموظف عند توقيعها عليه من حقه في الترقية حتى لو كان أهـلا لـذلك والشـطب مـن     

 .جدول الترقية بالاختبار فقط دون سواها لمدة معينة

 

  

                                                             
  .205،ص 1989،الجزائر،2،طالجامعیةمحمد أنس قاسم،مذكرات في الوظیةالعامة،دیوان المطبوعات  -1
  .196،ص2002العربي للنشر والتوزیع،القاھرة، نصر الدین مصباح القاضي،النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة،دار الفكر-2
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  العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة

قوبات وأتبـع المشـرع الجزائـري حسـب المرسـوم      تصنف هذه العقوبة ضمن أشد الع
المتضـمن القـانون الأساسـي العـام لعمـال       1985مـارس   23المؤرخ فـي   85/59

  :المؤسسات و الادارات العامة و هي كالآتي

هي أول عقوبـة منصـوص عليهـا، وهـي عبـارة عـن نقـل        : النقل الاجباري -1
المصـلحة، ذلـك   الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى فـي نفـس المؤسسـة أو    

دون إرادته أو مكان آخر إلى مدينـة أخـرة يوجـد فيهـا فـرع للمؤسسـة التـي        
 .قامت بنقله و إبعاده عن مقر سكنه وعائلته

و هي عقوبة تؤدي إلـى تنزيـل الموظـف مـن رتبتـه التـي       : تنزيل في الرتبة -2
احتلها إلى رتبة أقل منها، بمعنى أن تنزيله لا يتجـاوز رتبـة واحـدة وفـي حالـة      
ما لم تكن هناك رتبة أقل يشغلها فإن السـلطة التأديبيـة تسـتطيع أن توقـع عليـه      

  1.عقوبة تليها في الدرجة

إضافة إلى ما تم ذكره، هناك عقوبة التسـريح مـع الإشـعار المسـبق و التعويضـات و      
  .عقوبة التسريح دون الإشعار المسبق و من غير تعويض

جـل   06/03مـن المرسـوم    163 لمـادة او لكن ما يلاحظ أن المشرع الجزائري فـي  
  :العقوبات من الدرجة الثالثة كالآتي

 .التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام -
 .التنزيل من درجة إلى درجتين -
  2.النقل الإجباري -

قد أبقـى علـى عقـوبتي النقـل الاجبـاري والتنزيـل و حـذف         و الملاحظ أن المشرع
عقوبة التسريح كعقوبة درجة ثالثة و إدراجها ضـمن عقوبـات الدرجـة الرابعـة، كمـا       
 أنه جعل عقوبة التنزيل من الـدرجات أسـبق مـن عقوبـة النقـل الإجبـاري، وعقوبـة       

                                                             
  .91كمال رحماوي، مرجع سابق، ص-1
  .205حمد أنس قاسم، مرجع سابق،ص -2
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بموجـب القـانون    منهمـا فـي التنزيـل   التوقيف عن العمل من أربع إلى ثمانية أيام أسبق 
  .الجديد

درجـة التنزيـل ولا    اختيـار للسـلطة المختصـة بالتأديـب     85/59و في ظل المرسوم 
تقوم بذلك لأكثر من ثلاث درجات تناسب مع حجـم الخطـأ المقتـرف، غيـر أنـه فـي       

قد حدد درجات التنزيل من درجتـين مقيـدا الإدارة بـذلك و بانتهـاء      06/03ظل الأمر 
  .الدرجات بالواحدة لىموظف بالحصول عمدة التنزيل يبدأ ال

  العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة 

 06/03إن إدراج المشرع لهـذه العقوبـة الرابعـة اسـتحدثها بموجـب أحكـام الأمـر        
  :بعلاقة تناظرية مع درجات الأخطاء التي صنفها إلى أربعة وهي

 .التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -
 ،1.التسريح -

التنزيل إلى الرتبة السفلى لم يسبق للمشرع أن تناولها فتعـد بمثابـة سـقوط حـر     فعقوبة 
درجـات تجعـل منـه بـين لحظـة      مـن  ئه ظف لما بناه خلال مدة من الزمن و ارتقاوملل

وأخرى في أسفلها و هي ضربة قوية تصـيب الموظـف ماديـا و معنويـا بحجـم هـذه       
من الهين وعليـه فهـي عقوبـة رادعـة     العقوبة و قوتها فإن الأخطاء التي توازيها ليست 

  .مانعة من اقتراف ما يعرض الموظف لها و إن سولت له نفسه بذلك فمصيره إليها

تـرك ذلـك إلـى     أما عقوبة التسريح فقد تركها المشـرع بـدون توضـيح منـه ربمـا     
النصوص التنظيمية والتطبيقيـة وصـدورها يتوضـح الأمـر خلافـا عليـه فـي ظـل         

منـه   124ج التسريح كنـوعين مـن العقوبـة لـنص المـادة      حيث أدر 85/59المرسوم 
  :بالدرجة الثالثة والقصوى للعقوبة

التسريح مع الإشـعار المسـبق والتعويضـات وبهـذه العقوبـة يفقـد الموظـف         -
الحـق فـي منحـة التقاعـد      غير أنـه لا يفقـد   صفة الموظف العمومي، المخطئ

                                                             
  .المتضمن القانون الأساسي للوظیفو العمومیة 2006یولیو15المؤرخ في  06/03من الأمر  163المادة -1
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كمـا يسـتفيد مـن اشـعاره     فتحسب له السنوات التي كان يعمل خلالها في الإدارة 
 .بتسريحه

 ا، وهـذه العقوبـة أشـده   من غيـر التعويضـات   والتسريح دون الإشعار المسبق  -
وعائلتـه فكونهـا    المخطـئ قسوة على الإطلاق فيـذهب ضـحية لهـا الموظـف     

التـي كـان يعمـل     عـن السـنوات   تعويض تحرمه من حقه في منحة التقاعد كل
صـية العقوبـة إذ لا   ومبـدأ شخ  نسـان الإحقوق  مبادئخلالها و هي تتعارض مع 

تمتد إلى شخصه فقط بل عائلته وبمجرد توقيعها يعتبر الموظـف كأنـه لـم يتقلـد     
 .وظيفة عمومية يوما ما

ج أن المشرع نـص علـى عقوبـات تأديبيـة أخـرى خـار       و الجدير بالملاحظة
صـلاحية التعيـين تعـزل    التـي لهـا   لعزل فالسلطة التصنيف السابق هو الأمر با

 136فـي المـادة    85/59الموظف من منصبه وهذا مـا نـص عليـه المرسـوم     
إذا تغيـب  :" 184وفقـا لـنص المـادة     06/03منه و كذلك ضمن أحكام الأمـر  

متتاليـة علـى الأقـل دون عـذر مقبـول تتخـذ        الموظف لمدة خمسة عشر يوما
إهمـال المنصـب بعـد     السلطة التي لها صلاحية التعيين إجـراء العـزل بسـبب   

  ".تحدد عن طريق التنظيم  لكيفيانوفقا  ذارالأع
كما أن العديد من الأخطاء يمكن أن تكـون موضـوع عقوبـة واحـدة فـي حـين       

 الإبعـاد الـذي يمكـن أن يشـمل علـى     لطابع التكميلـي للعقوبـة   اعن الاستثناء 
أنـه لا يمكـن المعاقبـة علـى     هو المؤقت من الوظيفة والشطب من جدول الترقية 

  1.أكثر من مرةنفس هذه الوقائع 

  إجراء الجزاء التأديبي :المطلب الثاني

من أجل الحفاظ على كرامة الوظيفة وضمان السـير الحسـن للمرفـق العـام فقـد مـنح       
الموظـف   ت التـي يتعـرض لهـا   لاللتصدي لكل الاخـتلا  سلطة التأديب الإدارةالمشرع 

 xفي أد

  

                                                             
،دیوان المطبوعات الجامعیة، )ر تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنةمن منظو( سعید مقدم،الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول  -1

  .2010الجزائر،
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  :المختصة في تحديد السلطة المختصة في التأديب الأنظمة: الفرع الأول

تختلف الانظمة الوضعية فيما بينها اختلافا بينا فـي تحديـد السـلطة المختصـة بالتأديـب      
حيث يتعذر القول بوجود تطابق كامل بين نظام معمول به فـي دولـة ونظـام آخـر فـي      

يكـون فـي بعـض    دولة أخرى،و قد يتناول هذا الاختلاف قواعد أساسية كمـا يمكـن أن   
، وتجتمـع اللجنـة كمجلـس تـأديبي وتقـوم      1الجزئيات مع تشابه الأسس التي يقوم عليها

بدراسة الوقائع التي أراد المستخدم من خلالها توقيـع العقوبـة علـى الموظـف وفحـص      
اللجنـة بعـد    الخطأ المرتكب، وتكييفه عن طريق الهيئة المستخدمة، ثم بعد ذلـك تتـداول  

دراسة شاملة للظروف والعوامل التي أدت إلـى ارتكـاب الموظـف للأخطـاء المهنيـة      
و هـذا مـا    2وتفصل في الأمر بمقتضى الوقائع المعروضة عليها من طـرف المسـتخدم  

أكده قانون الوظيفة العمومية الحالي ،حيـث نـص علـى أن تستشـار اللجـان الاداريـة       
الفردية التي تخص الحيـاة المهنيـة للمـوظفين وتجتمـع     المتساوية الاعضاء في المسائل 

  .3زيادة على ذلك كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي

  السلطة المختصة بالتأديب الإداري: الفرع الثاني 

العامـة عـن طريـق سـلطات وأجهـزة       بالإداراتيمارس التأديب في المجتمع الوظيفي 
السـلطات ويمـنح للموظـف العـام     ويتم تحديدها عن طريق القوانين الخاصة بتنظيم هذه 

ليواجه السلطة التأديبيـة ومـن هـذا سـنعرف مـا هـي السـلطات المختصـة          وسائل
  .4بالتأديب

  السلطة المختصة بالتأديب في التشريع الجزائري :الثالثالفرع 

المتبـع فـي الجزائـر هـو النظـام الرئاسـي ، نجـد أن المشـرع          الإداري إن النظام
الجزائري قد أسند مهمة التأديب للسلطة الرئاسية، وأنشأ لجنـة علـى كـل هيئـة تـدعى      
لجنة متساوية الأعضاء تختص بالنظر فـي المسـائل الخاصـة بـالموظفين والتـي مـن       

أن  85/59مـن المرسـوم    125، وهذا حسـب مـا أقرتـه المـادة     5بينها مسألة التأديب
                                                             

  .48، ص2006/2007مراد شرف الدین،النظام التأدیبي للموظف العام وفق التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة لیسانس في الحقوق،جامعة بسكرة،-1
  .49،50،ص 2001دیبیا،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،سعید طربیش،سلطة المستخدم في تسریح العمال تأ-2
  .06/03من الأمر  64المادة 3
جامعة الیاس بن سلیم، الفصل التأدیبي للموظف العام في الجزائر،مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون فرع الادارة والمالیة،كلیةالحقوق،-4

  .66،ص 2001/2002،الجزائر
  .117مرجع سابق، صسعید بوشعیر،  -5
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السلطة التأديبية هي نفسها السلطة الرئاسـية، كمـا أن التشـريع الجزائـري لا يتضـمن      
أما بالنسبة للنظـام الرئاسـي يقصـد بـه انفـراد      .1قانون مستقل مختص بتأديب الموظفين

وكـذا توقيـع الجـزاء    الادارة بحق تحريك الـدعوى التأديبيـة والتحـري عـن الأدلـة      
التأديبي على الموظف المذنب، دون السماح لأي هيئـة بتقـديم استشـارتها ومـن الـدول      

  2.التي أخذت بهذا النظام انجلترا و الو م أ

أما النظام القضائي يقـوم علـى أسـاس نـزع السـلطة التأديبيـة مـن الادارة و جعـل         
تحقيـق ضـمانات أكثـر     سلطته مقصورة على توجيه الاتهام، ويسـتهدف هـذا النظـام   

فاعلية للموظف وقد أخذ المشرع الجزائـري بكـلا النظـامين وحـاول المـزج بينهمـا       
نظرا للأسـس والمبـررات المنطقيـة والسـلمية فنيـا و قانونيـا، وحـدد كـل منهمـا          

وللسـلطة توقيـع العقوبـة     الاختصاص المخول له في مجـال توقيـع العقوبـة التأديبيـة    
ة تختلف عن التي توقع العقوبـة مـن الدرجـة الثالثـة والرابعـة،      التأديبية الأولى والثاني

لذا نجد أن النظام الجزائري أن السلطة الادارية الرئاسـية مختصـة بتسـليط العقوبـة أو     
التأديب في الوظيفة العامة بصـورة انفراديـة علـى العقوبـات التأديبيـة مـن الدرجـة        

مسـتوى العقوبـات التأديبيـة مـن     الأولى وبعد استشارة رأي المجلس التـأديبي علـى ال  
  .الدرجة الثانية

  السلطة المختصة بالتأديب من الدرجة الأولى و الثانية :أولا

منح المشرع الجزائري للسلطة الرئاسية تسـليط العقوبـات التأديبيـة الأولـى بشـريطة      
تسبب قرارها التأديبي، فلم يلزمها باستشارة أي هيئة أو التقيد بـرأي جهـة معينـة، لقـد     

  .3حددها المشرع لسلطة التعيين

تتخـذ السـلطة التـي لهـا صـلاحيات      " ، 06/03من الامـر   165وأما في نص المادة 
التعيين بقرار يبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولـى والثانيـة بعـد حصـولها علـى      
توضيحات كتابية من المعني و يرجـع سـبب تحويـل السـلطة الرئاسـية لعـدة دوافـع        

  منها،

                                                             
  .146، ص1986/1987یوسف السبتي،الأنظمة المختلفة في تأدیب أعوان الدولة، رسالة ماجیستیر،جامعةالجزائر،معھد الحقوق ببن عكنون، -1
  .136كمال رحماوي، مرجع سابق،ص -2
  .137محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص -3
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المسؤول المباشر يكون أكثـر درايـة مـن غيـره لتقـدير سـلوك الموظـف        أن  -
 .مرتكب الخطأ

 .هذه السلطة تحقق النظام باعتباره المسير نحو المصلحة -
هذه السلطة أكثر تأهيلا لتقديم حالات التسامح أو التشـدد وتوضـيح أسـباب ذلـك      -

 .و تفسيره ومتابعته للواقعة
مكـن مـن سـرعة التحـرك دون تبديـد      ترك سلطة التأديب للمسؤول المباشـر ي  -

 .الوقت
مـن الـتحكم فـي مسـتخدميها وتسـيير نظـام الادارة كمـا مـنح          تمكن السلطة -

 .المشرع سلطة التعيين والترقية

للمسؤول المباشر دون جهة أخرى إلا إذا كان بنص صـريح بإمكانيـة مشـاركة اللجنـة     
ت الهيئـة  ارمتساوية الاعضاء فـي سـلطة التعيـين لضـمان الموضـوعية فـي قـرا       

  .1المختصة

  السلطة المختصة بالتأديب في العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة: ثانيا

نظرا لخطورة هذا النوع مـن العقوبـات جعـل المشـرع اختصـاص التأديـب للجنـة        
متساوية الأعضاء المنعقدة بـالمجلس التـأديبي دون امـتلاك السـلطة الرئاسـية سـوى       

لها أن توافق علـى الاقتـراح ، و تقضـي بتسـليط العقوبـة      حق اقتراح العقوبة واللجنة 
  .2التي تراها مناسبة للذنب المقترن

  )تكوين المجلس التأديبي (  الأعضاءاللجان المتساوية 

التـي  السـلطة  تتخـذ  : " سـالف الـذكر   06/03من المرسـوم   162جاء في نص المادة 
لدرجـة الثالثـة والرابعـة بقـرار     لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية المناسبة مـن ا 

بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الاداريـة المتسـاوية الاعضـاء المتخصصـة كمجلـس      
 45تأديبي والتي يجب أن تثبت في القضـية المعروضـة عليهـا فـي أجـل لا يتعـدى       

يوما ابتداءا من تاريخ اخطارها، وان الاتجـاه السـائد فـي ممارسـة السـلطة التأديبيـة       

                                                             
  .36براھیمي حنان، مرجع سابق، ص-1
  .37 نفس المرج، ص2
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ورة رجوع الرئيس السلمي أو الجهة التي لها حق التعيـين قبـل توقيـع أيـة     يقضي بضر
  .عقوبة معتبرة على موظفيها

 و هي اللجنة المتساوية الاعضاء في تشكيلها كمجلس تـأديبي للاستشـارة وسـميت هـذه    
وهـذا    والمـوظفين عدد متسـاو مـن ممثلـي الادارة     جنة بهذا الاسم لأنها تتشكل منالل

من المرسوم السـالف الـذكر حيـث يـتم تعيـين المـوظفين        63ما جاء في نص المادة 
الممثلين لـلادارة علـى مسـتوى الادارات المركزيـة بقـرار مـن الـوزير المخـتص         
ويشترط قبل تعيينهم أخذ رأي المديرية العامـة للوظيـف العمـومي، أمـا فيمـا يخـص       

ــى مســتوى ا ــون الادارة عل ــذين يمثل ــات الأعضــاء ال ــة، الولاي ــات اللامركزي لهيئ
والمنشآت العامة تكون بقـرا ر مـن الـوالي أو المـدير المخـتص، ويتضـح هنـا دور        
المجلس التأديبي دون استشارة السلطة الاداريـة الرئاسـية والمختصـة بسـلطة التأديـب      

زمـة،  المنفـردة والمل  ولإرادتهـا أديبيـة  التي لها سلطة اتخـاذ القـرارات الاداريـة الت   
طة التأديبية هي من اختصاصها التي لها حق التعيين وتمارسـها عنـد اللـزوم بعـد     فالسل

  .1أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء التي تعقد جلساتها كمجلس تأديب

:" من القانون الأساسـي للوظيفـة العامـة التـي تـنص علـى       56 و بالرجوع إلى المادة
دون استشـارة اللجنـة    لـل عتقرر العقوبـات مـن الدرجـة الأولـى بموجـب قـرار م      

لـل بعـد أخـذ    عالمتساوية الأعضاء وتتخذ عقوبات من الدرجة الثانية بموجـب قـرار م  
رأي اللجنة المذكورة، أما العزل فلا يمكن تقريـره إلا بنـاءا علـى رأي موافـق للجنـة      

علـى السـلطة المختصـة بالتأديـب      59/85المتساوية الأعضاء، كما نص المرسوم رقم 
تختص السـلطة التـي لهـا صـلاحية التعيـين أو السـلطة       :" منه بالقول 123في المادة 

المخولة إذا اقتضى الأمر بالسلطة التأديبية وتمارسـها بعـد استشـارة لجنـة المـوظفين      
  .2"التي تجتمع في المجلس التأديبي

إن المشرع الجزائري قد أخذ بالنظام الرئاسي و أدخـل عليـه بعـض التعـديلات إيمانـا      
ماية المرفق من جهة وتـوفير الضـمانات الفعالـة للموظـف مـن جهـة       منه بضرورة ح

  :أخرى وهذا فيما يلي
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ممارسة حق التأديب في العقوبات من الدرجـة الأولـى، أطلـق عليهـا المشـرع        -
 بيالجزائري يد السلطة الرئاسـية فـي تسـليط العقوبـات التأديبيـة شـرط تسـب       

قرارها التأديبي ولم يلزمها باستشـارة أي هيئـة أو التقيـد بـرأي جهـة معينـة       
 .ويرجع السبب في ذلك إلى قلة أهمية العقوبات

ممارسة حق التأديب في مجال العقوبات من الدرجـة الثانيـة بقـرار مسـبب دون      -
ومـع ذلـك فإنـه مـن حـق      . 1استشارة أي جهة أخرى أو التقيد برأي هيئة معينة

أن يعرض المسألة على لجان المـوظفين فـي ظـرف لا يتعـدى شـهرا      الموظف 
 .من تاريخ تبليغه القرار التأديبي إلا أن رأي لجان الموظفين لا يفيد الادارة

أن عرض القضية على اللجان المتسـاوية الأعضـاء بعـد أن تكـون الادارة قـد       -
يـة المتمثلـة   أخذت قرارها التأديبي بالرجوع إلى نوع العقوبات مـن الدرجـة الثان  

في التوقيف عن العمل التي تصل مدته إلى ثمانية أيام مـن قائمـة التأهيـل يمكـن     
القول أن يد السلطة قد امتدت إلى توقيـع عقوبـات قاسـية علـى الموظـف دون      

 .أن يشاركها في ممارسة هذا الحق أية جهة أخرى
 فهل وضع المشرع نصب أعينه أهمية المحافظـة علـى السـلطة الرئاسـية فـي     

  النطاق التأديبي ؟

يجـب إعـادة   وفيـه   مهمـا كـان السـبب مبـالغ    ونعتقد أن هذه السلطة المخولة للإدارة 
بإمكان الإدارة حرمان الموظـف مـن مرتبيـه لمـدة طويلـة وهـذه       لأنه النظر فيها ذلك 

العدالـة لأن المتضـرر الأول مـن هـذه      مبـادئ و تتنافى مع ، وسيلة محبذة للانتقام منه 
سرة الموظف وممارسة حق التأديـب فـي مجـال العقوبـات مـن الدرجـة       العقوبة هي أ

الثالثة نظرا لخطـورة هـذا النـوع مـن العقوبـات جعلـه المشـرع الجزائـري مـن          
اختصاص اللجان المتساوية الاعضـاء المنعقـدة كمجلـس تـأديبي فـلا تملـك السـلطة        

ة الـذكر إمـا أن   الرئاسية سوى اقتراح العقوبة التي تراها مناسبة علـى اللجـان السـالف   
لـذنب المقتـرف، فكيـف يـتم     علـى ا توافق على رأي الادارة أو تقضي بتسليط العقوبة 
ضـاء مـن أجـل محاكمـة الموظـف      عطرح القضايا التأديبية على اللجان المتسـاوية الأ 

  المذنب ؟
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إن اللجنة المتساوية الاعضاء التي تأخذ صـورة هيئـة العامـة وتعـرض عليهـا       -
الموظفين يعتبـر الـوزير والـرئيس المخـتص علـى مسـتوى       القضايا التي تهم 

الوزارات أو الوالي أو مدير منشـأة علـى المسـتوى المحلـي، وتجتمـع اللجـان       
بطلب من الرئيس أو الإدارة المعنية أو نصف المـوظفين الـذين يمثلـون العمـال     

 .1أو الممثلين الذين يهمهم الأمر
صـوات يـرجح صـوت الـرئيس     يتخذ القرار باقتراع سري في حالة تسـاوي الأ  -

مـن أعضـاءها وإلا أجلـت     4/3ولا تعتبر قرارات اللجنة شـرعية إلا بحضـور   
 ـالقضية إلى الجلسة التالية، وأحيانا أ رى تنعقـد كمجلـس تـأديبي عـن طريـق      خ

تقرير مسبب توضـح فيـه السـلطة الرئاسـية الأخطـاء المنسـوبة للموظـف و        
وسـيرة الموظـف قبـل ارتكـاب      الظروف التي أدت إلى ارتكاب الذنب الإداري

الذنب وتحديد مدة الفصل في القضـية المعروفـة بمـدة شـهرين علـى الـرئيس       
 .المحلي

أما فيما يخص الإجراءات الخاصـة بالمحاكمـة بالإضـافة إلـى تعرضـنا لـه و كيفيـة        
  .سير أعمالها كهيئة تعرض عليها جميع القضايا التي تهم الموظفين فقط

  طة في التأديبمظهر السل: الفرع الخامس

القاعدة العامة هي مبدأ مشروعية العقوبة التأديبيـة لكـن عكـس الجـرائم الجنائيـة لـم       
يرد في القانون على سبيل الحصر الخطأ و ما يقابله مـن عقـاب و إنمـا كـان العقـاب      
 وفقا لمعايير عامة حيـث أنـه إذا قـام قـانون الوظيـف العمـومي بحصـر العقوبـات        

د، يمنع السلطة التأديبيـة سـواء كانـت جهـة إداريـة أو قضـائية       التأديبية بالخطأ المحد
من أن توقع على الموظـف عقوبـة لـم تـرد مـن بـين هـذه العقوبـات المحصـورة          

  .والمحددة على سبيل الحصر

لقد ترك المشرع الجزائري لسلطة التأديـب تقـدير و اختيـار الجـزاء المناسـب       -
 .للجريمة التأديبية و هي الفصل من الخدمة
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رئيس المجلس تحديد ساعة و يـوم اجتمـاع اللجـان المتسـاوية الاعضـاء       على -
وإخطار الموظف المتهم بهذا التاريخ أسبوعا علـى الأقـل قبـل انعقـاد المجلـس      

 07عـدة  حـددتها المـادة     اختصاصـات   الأعضـاء وللجنة المتساوية  ،1التأديبي
ــم  ــوم رق ــن المرس ــددة  84/10م ــاوي لاختصاصــات،و المح ــة المتس ة اللجن

ــول أن اختصاصــاتها   الأعضــاء ــن الق ــا ويمك ــا و عمله ــكيلتها وتنظيمه وتش
 2:الاستشارية تكون في المسائل التالية

 .العقوبة من الدرجة الثانية -
 .تمديد فترة التربص -
 .النقل التلقائي -
 .الانتداب التلقائي -
 .الاحالة على الاستيداع للأسباب الشخصية -

نة المتساوية الاعضاء فـي مجـال العقوبـات مـن     فالسلطة الرئاسية ملزمة باستشارة اللج
الدرجة الثالثة وإلا تعرضت قراراتها التأديبية إلى الإلغـاء، حتـى لـو لـم تكـن مقيـدة       
بالالتزام بهذه الاستشارة كما يوجد إلى جانب اختصاصـات اللجنـة الاستشـارية آرائهـا     

ت مـن الدرجـة   الملزمة حيث يشترط المشرع موافقـة اللجنـة التأديبيـة علـى العقوبـا     
  :الثالثة والرابعة وعلى كل التدابير التي تحمل الطابع التأديبي التالي

 .رفض قبول الاستقالة من طرف الادارة -
 .تغيير رتبة الموظف العام أو درجات الترقية -
 .التقاعد التلقائي -
  .العزل مع أو دون الاحتفاظ بحق المعاش -

 

                                                             
  .التأدیبیة بالإجراءاتالخاص  02/06/1966الصادر في  154/66من المرسوم  02المادة -1
  .37سابق، ص براھیمي حنان، مرجع  -2



 

 

  ثاني الفصل ال
 إجراءات الطعن

 في الجزاء التأديبي 



  الجزاء التأدیبيإجراءات الطعن في ............................................................................................ الفصل الثاني 

32 
 

  إجراءات الطعن في الجزاء التأديبي : الفصل الثاني 

إذا كانت فاعلية العقوبة التأديبية مـن شـأنها تقويـة سـلطات الهيئـة الاداريـة، تحقيقـا        
لمصلحة الجهاز الاداري، فإن ذلك ينبغي أن لا يكـون علـى حسـاب المـوظفين الـذي      

الموظـف مقابـل   يمارس التأديب في مواجهتهم، حيث تشـكل تلـك الضـمانات حقـوق     
سلطات الادارة الواسعة في تأديبه، فالمشرع حرص على التـوازن بيـت تقويـة السـلطة     
التأديبية فخولها حق تأديب الموظف واتخاذ الاجراءات اللازمة لـذلك ولـم يغفـل علـى     
الضمانات الكفيلة للموظف في مواجهته لمـا سـوف يتعـرض لـه مـن جـزاء، وهـذا        

  .فيالأمر ينعكس على أدائه الوظي

  ضمانات التأديب وانقضاء العقوبة التأديبية: المبحث الأول

قد ينجر عن السلطة الادارية في تقدير العقوبة بما يتلاءم مـع الخطـأ المرتكـب تعسـف     
على الموظف العام ومساس بمصلحته لـذا مـن الضـروري وجـود ضـمانات تحمـي       

سنوضـحه فـي هـذا     الموظف عند تأديبه سواء قبل توقيع العقوبة أو بعـدها وهـذا مـا   
  :المبحث إلى جانب كيفية انقضاء العقوبة التأديبية في هذه المطالب التالية

  ضمانات التأديب: المطلب الأول

يضــمن حسـن ســير المرفـق العــام بانتظــام    إن ممارسـة الادارة الســلطة التأديبيـة  
 هـذه  اسـتعمال وباضطراد وبالتالي تحقيق الأهداف التي وجد من أجلهـا، لكـن إسـاءة    

السلطة يعتبر أمرا غاية في الخطورة وذو أثر سلبي على الموظف العـام لـذا كـان مـن     
الأحسن وجود ضمانات تساعد الموظف فـي مواجهـة التأديـب والـدفاع عـن نفسـه و       
اثبات براءته أو حتـى يحـاول توضـيح الظـروف التـي دفعتـه لارتكـاب الجريمـة         

  .1التأديبية

وهذه الضمانات تجعل الادارة في موقع الخصم والحكـم فـي نفـس الوقـت كمـا أنهـا       
تجنب صدور أي قرار تأديبي قد تصل جسـامته إلـى تسـريح الموظـف دون اسـتحقاقه      

                                                             
  .24محمد بشار طهاري،رضا شريح يوسف صدقي، مرجع سابق، ص -1
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ذلك وعليه فالموظف ضمانات يمارسها قبل توقيـع العقـاب عليـه حمايـة مـن العقـاب       
  .وضمانات أخرى تكون بعد توقيع و تقرير العقاب

  الضمانات قبل توقيع العقاب: فرع الأولال

منح الموظف العام ضمانات قبل توقيع العقوبة التأديبيـة عليـه تجنبـا لأي تعسـف مـن      
جانب الادارة وتفاديا للاتهامات الموجهة اليه حتى يكون متماشـيا مـع وقـائع قضـيته و     

  :اجراءاتها، لقد حدد المشرع هذه الضمانات للموظف في

  ظف العام بالتهم المنسوبة إليهإعلام المو: أولا

السلطة صاحبة الحق في تعيين مراقبة ومتابعة الأعمال التي يقـوم بهـا الموظـف، فـإذا     
هذه الأعمال تشكل خطأ يستوجب عقوبة مـن الدرجـة الثانيـة أو الثالثـة كـان      أن رأت 
:" 06/03مـن الأمـر    67، وقد جـاء فـي المـادة    المخطئعليها إعلام الموظف  اواجب
  .1"يوما من تحريك الدعوى 15لموظف له الحق في الاطلاع على الملف في إن ا

و أن يكون الموظف على دراية بكـل الجـرائم والمخالفـات المنسـوبة إليـه التـي يـتم        
  .2إحالتها للجهات التأديبية

اتخاذ القرار التأديبي الذي من شـأنه إلحـاق ضـرر مـادي ومعنـوي       للإدارةفلا يجوز 
بالموظف العام إلا بعد الاستماع إليه مسـبقا فبعـد إخطـار المجلـس التـأديبي بتقريـر       

يومـا يعلـم الموظـف أن     45لهـا صـلاحيات التعيـين خـلال     التي سلطة المبرر من 
مـن   166المـادة   انقضاء الأجل يسقط الخطأ المنسوب إليه وهذا مـا جـاء فـي نـص    

الخاص بقانون الوظيـف العمـومي ويبلـغ الموظـف بالعقوبـة التـي        06/03المرسوم 
  .3تنوي الادارة توقيعها عليه مهما كانت

و يتم اعلام الموظف عن الذنب عن طريق برقيـة توجـه إلـى رئيسـه الاداري أو عـن      
الاشـعار   طريق البريد المضمون ويطلب الرئيس الاداري التوقيع علـى وصـل اسـتلام   

                                                             
  .، المرجع السابق06/03من المرسوم  67المادة  -1
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الذي يحدد مكان وتاريخ انقضاء الجلسة التأديبيـة والوقـائع والمبـررات التـي حركـت      
  .القضية التأديبية

إن هذا الضمان من أهم الضمانات المقدمة للموظـف ليتـدارك الأوضـاع وليـتمكن مـن      
  .التصدي للتهم ومن صحة الاجراءات

  :الاطلاع على الملف: ثانيا

 ـعند التحاق الموظف بوظيفت واجباتهـا المهنيـة تضـع لـه     وظيفتـه و لرته ه ومباش
الادارة ملفا خاصا به يدون فيه كافة المعلومـات التـي لهـا علاقـة بحالتـه الشخصـية       

فإنه يحق لـه أن يطلـع علـى الملـف      اوالوظيفية لو حدث أن ارتكب الموظف خطأ مهني
انتقالـه وإنمـا    منـع جراءاتهـا إلا أن الملـف ي  إشرة الدعوى التأديبية والبدء في أثناء مبا

يجب عليه أن يطلع عليه في مقر تواجده ويحق لمن يسـتعين بـه للـدفاع عنـه الاطـلاع      
على هذا الملف لكن بشرط أن يكون مخولا بذلك، فلا بـد مـن اطـلاع الموظـف علـى      
الملف ليعلم أسباب المتابعة بصورة جلية ويقـدم شـهوده و إثباتاتـه التـي تثبـت عكـس       

  .افع أو محامبمدالاستعانة ، كما يجوز له 1الادانة

تكون المدة كافية للاطلاع على الملف الذي يعد ضـمانة أكبـر لتمكـين الموظـف     و
 ـ    أديبي قبـل البـت فـي    من المعرفة به ومما يزيد في تقويـة الضـمان أن المجلـس الت

يسـاعد علـى ممارسـة مهامـه بطريقـة      ويطلع على نفـس الملـف    وضعية الموظف 
لأن هذا الملف يتضـمن سـيرة بسـيطة عـن حيـاة الموظـف المهنيـة         موضوعية ذلك

والشخصية بكل تفاصيلها هـذا مـا يسـاعد المجلـس التـأديبي علـى تقـديم سـلوكات         
  .2الموظف و الكشف عن محاسنه و مساوئه

  :الحق في الدفاع: ثالثا 

 ـ، الأساسية والعامة للموظـف العـام    المبادئيعتبر الحق في الدفاع من  الحـق فـي    هول
فـي   82/302طبيعـي فقـد نـص المشـرع بالمرسـوم      الحق اللقانون و ا ذلك بمقتضى

                                                             
  .369،ص 1،1956الإداري، الجزء الثاني، منشورات المكتبة المصرية للطباعة والنشر،بيروت،طيكن،القانون  أزهدي-1
  .273سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص -2
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أن للعامل الحق في الاطلاع على ملفـه ويمكـن أن يسـتعين لـدى     :" منه 65نص المادة 
يمكن لأحـد المـوظفين الـدفاع عنـه      والاستماع إليه بأحد العمال أو أي شخص يختاره أ

انـه يمكـن للموظـف تقـديم ملاحـظ      :" 06/03مـن المرسـوم    162كما نصت المادة 
 ـ  يختاره بنفسه أي قد  .اعلـى أن يكـون معتمـد    ايكون المدافع موظفا مختـارا أو محامي

 ـ     لهم أن يطلعوا على الملف التأديبي إذا س لا  همح لـه الموظـف المـتهم بـذلك غيـر أن
  .1"يجوز له الحصول على نسخة من التي توجد لدى الادارة

أمـام  يمكـن للموظـف أن يقـدم إمـا     : " على ما يلي 129من المادة نصت الفقرة الثانية 
مجلس التأديب أو أمام لجنة الطعن إذا اقتضى الأمـر أي توضـيح كتـابي أو شـفوي أو     

  ".يستحضر الشهود كما يمكنه أن يتداعى أو يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه

 لشـهود وكـذا يكفـل   استحضـار ا  06/03من المرسـوم   169كما ورد في نص المادة 
مـن قبيـل   حـق الـدفاع يعتبـر    ، ومن المرسوم  169/2ق الدفاع في المادة حه القانون ل

العليـا فـي كـل مجتمـع،      المبـادئ رئيسا للموظف لأنه مـن   الحقوق الاساسية وضمانا 
علـى حقـه لهـذا فإنـه يحـق       اعتـدي كما أن حق الدفاع مضمون دستوريا لكل مواطن 

للموظف المتابع تأديبيا أن يستعين بمن يشاء الدفاع عنه وجاء للتأكيـد علـى هـذا الحـق     
  .من القانون الاساسي للوظيفة العامة 58وتمكين الموظف من تطبيقه في المادة 

و بقولها يجوز له أن يقدم أمام اللجنـة متسـاوية الاعضـاء بيانـات خطيـة، شـفاهية أو       
  .2ضور شهوديطلب ح

وبذلك يكون حق الموظف للدفاع عن نفسه ممـاثلا أو مسـاويا لحـق الادارة إذ نجـد أن     
المشرع الجزائري قد يسر للموظف كل السبل للـدفاع عـن نفسـه وفضـلا عـن ذلـك       
أوجب على الادارة قبول أي وثيقة كتابية تتضـمن بيانـات تتعلـق بالقضـية وللموظـف      

ضـوره ضـروري ويحـق للمصـلحة العامـة      الحق في الحضور شخصـيا إذا كلـن ح  
  .تمكينه من مباشرة أعماله بسهولة

                                                             
  .152كمال رحماوي، مرجع سابق، ص -1
  .273سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص -2
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فإخبار الموظف بأنه سيحال على المجلـس التـأديبي واسـتدعاؤه للحضـور أمـر لابـد       
منه من أجل صحة الاجراءات التأديبية لأن الحكم علـى الموظـف غيابيـا يعـد تجـاوزا      

 .للسلطة و إخلالا بحق الدفاع 

  الضمانات التأديبية بعد توقيع العقوبة : المبحث الثاني

والتـي تتمثـل    الإداريـة الضـمانات  فـي  مانات اللاحقة على توقيـع الجـزاء   تتمثل الض
القـرار  فـي  ئية والتـي تتمثـل بـالطعن القضـائي     بالنظام الاداري والضمانات القضـا 

  .المقررة قانونا والأوضاعوفق للشروط  ادر بتوقيع الجزاءالص

  الإداريالتظلم : الأول لمطلبا

ع للموظف للـتخلص مـن الجـزاء الـذي     يعتبر التظلم إحدى الضمانات التي كفلها المشر
وقع عليه من قبل السلطات التأديبية الرئاسية، وهذا الـتظلم يكـون علـى شـكل التمـاس      
يتقدم به الموظف إلى السلطة التأديبية مصدرة القـرار أو يقدمـه إلـى الـرئيس الاداري     
للسلطة التي أصدرته يطلب فيه إلغاء هذا القرار أو تعديله أو سـحبه ممـا يجعلـه أكثـر     

  .1إتفاقا مع حكم القانون

وقد أجاز المشرع للموظف ذي المصلحة المباشرة أن يطعـن فـي القـرارات الصـادرة     
إلـى   -باستثناء القـرارات الصـادرة عـن رئـيس الـوزراء      -بتوقيع الجزاءات التأديبية

  .2يوما من تاريخ صدوره 60مجلس الوزراء خلال 

يومـا بـدءا مـن تـاريخ      60 في القـانون القـديم  و يلاحظ أن المشرع جعل مدة التظلم 
لا من تاريخ تبليغه للموظف، وفـي هـذا خـروج عـن المبـاديء      صدور القرار التأديبي 

يا للموظف، وبـذلك يسـتطيع أن يبـادر برفـع هـذا      لعامة التي تقضي جعل التظلم جوازا
التظلم، وله أن يطرحـه جانبـا و يلجـأ إلـى الطعـن القضـائي مباشـرة، أو أن يقـيم         

 .التظلم الاداري إما ولائي أو رئاسي ، ويكون3الطعنين معا

                                                             
  .411،الاردن، ص1والتوزيع،طنوفان العقيل العجارمة،سلطة تأديب الموظف العام،دار الثقافة للنشر / د -1

2 .441المرجع السابق، ص  -  
  .108، ص 1988أحمد عودة الغبري، ضمانات التأديب الرئاسية في ظل نظام الخدمة المدنية،  -3
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 قـرار العقوبـة التأديبيـة فـي القـانون الجزائـري       مـن  مالـتظل  أسباب: الفرع الأول
  المصري

بعد إخطار الموظف العام بالمخالفات التأديبية المنسوبة إليه، وتمكينـه مـن إبـداء أوجـه     
التأديبية، فإنـه يحـق لـه بمقتضـى     دفاعه بالنسبة للعقوبة التأديبية التي أصدرتها السلطة 

ذلك، أن يقدم تظلما إلى السلطة المختصة التـي تملـك حـق سـحب القـرار التـأديبي،       
 ، وبمقتضـى ذلـك  1وهذا بهدف مراجعته واتخاذ القرار المناسـب للـتظلم المقـدم إليهـا    

سوف نتطرق للتظلم الاداري في كل من القـانون الجزائـري و المصـري، مـع تبيـان      
  .باب الطعن في القرار التأديبيأحكامه وأس

هو ضمانة تأديبية مقررة  لصالح الموظـف العـام فـي النظـام التـأديبي       الإداريالتظلم 
، وعليـه فقـد   2الرئاسي، حيث يعرب من خلاله على رفضـه لقـرار عقوبتـه التأديبيـة    

عرف الفقه التظلم الاداري، على أنه عبارة عن شـكوى يقـدمها المـتظلم إلـى السـلطة      
ارية المختصة، يلتمس منها فض النزاع أو الخلاف النـاتج عـن العمـل القـانوني أو     الاد

  .3المادي الذي أضر بمصالحه

  الإداريأنواع التظلم : الثانيالفرع 

  :أنواع التظلم الاداري في القانون الجزائري -أولا

 : 23-90رقم  ةدنيمال الإجراءاتمرحلة ما قبل قانون  -1

ينقسـم   23-90لقد كان التظلم الاداري قبل صـدور قـانون الاجـراءات المدنيـة رقـم      
 169إلى نوعين، وهما التظلم الرئاسـي و الـتظلم الـولائي، وهـذا مـا أكدتـه المـادة        

علـى أن لا يقبـل هـذا الطعـن،     : " المدنية،حيث نصـت  الإجراءاتمن قانون  2/مكرر

                                                             
  .159كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -1
يبية للموظف العام في سلطنة عمان و مصر، مرجع سابق، ص سليمان بن سعيد بن سيف الرحبي، الضمانات التأد -2

293.  
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الادارية، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل،ديوان المطبوعات  -3

  .62،ص 1994الجامعية،الجزائر،
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يرفـع العقوبـة أمـام السـلطة الاداريـة       طعن عن طريق التدرج الرئاسـي  إلا إذا سبقه
  .1"التي تعلو من أصدر القرار مباشرة، أو طعن ولائي يوجه إلى من أصدر القرار

مـن قـانون الاجـراءات المدنيـة، علـى أن لا       275كما نصت في هذا السياق المـادة  
 التدرجي،الـذي يوقـع أمـام    الإداريتكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعـن  

السلطة الادارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لـم توجـد فأمـام مـن     
  .2أصدر القرار

المدنيـة   اتالإجـراء داري، كـان قبـل صـدور قـانون     و من منطلق ذلك فإن التظلم الا
  .، ينقسم إلى نوعين هما تظلم إداري رئاسي و تظلم إداري ولائي23-90رقم 

 :التظلم الرئاسي  - أ

أشار المشرع الجزائـري للـتظلم الاداري فـي هـذه المرحلـة بمصـطلح الطعـن        لقد 
التدرجي، حيث يرفعه الموظف إلى الجهة الاداريـة التـي تعلـو مباشـرة الجهـة التـي       
أصدرت القرار،وليس السلطة الرئاسية الأعلى الموجـودة فـي قمـة الهـرم السـلمي،ولا      

  .3باقي السلطات الأقل منها مرتبة

مـن المرسـوم رقـم     23/2ذلك،فقد نص المشرع الجزائري فـي المـادة   بالإضافة إلى 
، على أنه إذا قدم لمصلحة أو هيئة طلب لا يـدخل فـي اختصاصـها، أمكنهـا     88-131

بقدر المستطاع أن تحول الطلب المذكور إلى المصلحة أو الهيئـة المعنيـة، مـع إشـعار     
 .4الطالب بذلك في الوقت ذاته

  

                                                             
، 2010-2009الجزائر،بن عكنون، ق،جامعةبوحميدة عطاء االله،دروس في المنازعات الإدارية،محاضرات كلية الحقو -1

  .142ص 
  .49، ص2006الثانية،دار هومة،الجزائر، داية سكاكتي، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة،الطبعة -2
الرابعة،ديوان المطبوعات  الثاني،الطبعة شيهوب،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية،الجزءد مسعو-3

  .316،ص 2005الجامعية،الجزائر،
السعيد بوشعير،تأديب الموظف العمومي،بحث دبلوم الدراسات العليا،معهد الحقوق والعلوم الإدارية،جامعة  -4

  .119، ص1977الجزائر،
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 :التظلم الولائي  - ب

 الإداريو هو الطريق الـذي يلجـأ إليـه المتضـرر للـتظلم علـى مسـتوى الـرئيس         
نفسه،الذي قام باتخاذ الإجراء حيث يطلب منـه بشـكل صـريح التمـاس إعـادة النظـر       
على الإجراء المتخذ ضده، إمـا بمراجعتـه أو تعديلـه أو الغـاءه، ولقـد اطلـق عليـه        

  .le recours gracieux »1  »القانون الفرنسي مصطلح 

و تأسيسا على ذلـك فـإن الـتظلم الـذي يقـدم للسـلطة المختصـة بإصـدار القـرار          
التأديبي،لا يعني بالضرورة أن تقوم هذه الأخيرة بتعديل القـرار أو الإجابـة عليـه، بـل     
لها مطلق السلطة التقديرية التي بموجبها تستطيع أن تعـدل القـرار كليـا أو جزئيـا أوز     

حقها في الامتناع عن إجابة الموظـف وهـذا ممـا يعتبـر      تبقي عليه كما هو وفضلا عن
  .2رفضا ضمنيا من جانب السلطة المختصة

قبـل صـدور قـانون     أما بالنسبة لطبيعة التظلم الاداري في القانون الجزائري، فقد كـان 
إلزاميا في رفع دعـوى الإلغـاء بصـفة عامـة، وفـي       23-90الاجراءات المدنية رقم 
مـن قـانون    2/مكـرر  169خاصة، وهـذا مـا أكدتـه المـادة     الدعوى التأديبية بصفة 

علـى أن لا يقبـل هـذا الطعـن إلا إذا سـبقه طعـن       : " الاجراءات المدنية، حيث نصت
عن طريق التدرج الرئاسي، يرفع أمام السلطة الادارية التي تعلـو مـن أصـدر القـرار     

  .3"مباشرة أو طعن ولائي وجه إلى من أصدر القرار

  من قانون الاجراءات المدنية على أن، 275فقد نصت المادة  إلى ذلك بالإضافة

لا تكون الطعون بالبطلان مقبولـة، مـا لـم يسـبقها الطعـن الاداري التـدريجي        -
الذي يرفع امام السلطة الاداريـة التـي تعلـو مباشـرة الجهـة التـي أصـدرت        

 .4"القرار، فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه
 : 23-90مرحلة صدور قانون الاجراءات المدنية رقم  -2

                                                             
  .140بوحميدة عطاء االله، دروس في المنازعات الإدارية،مرجع سابق، ص -1
  .119سابق، صالسعيد بوشعير، تأديب الموظف العام،مرجع  -2
محمد الأخضر بن عمران،النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، مرجع  -3

  .92سابق،ص 
  .147حسان،ضمانات تأديب الموظف العام في القانون الجزائري دراسة مقارنة،مرجع سابق، ص  عمامرة -4
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، المتضـمن تعـديل و   18/07/1990المـؤرخ فـي    23-90بصدور القانون رقـم  
، فقـد تغيـر محتـوى    66/154إتمام قانون الاجراءات المدنية الصادر بـالأمر رقـم   

مكرر المنظمة لأحكـام الـتظلم الاداري، حيـث أصـبحت تشـكل فـي        169المادة 
  :فقرتين

 يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحـد الأفـراد إلا بتطبيـق الطعـن     لا" 
  ". قرار إداريفي 

ويجب أن يوقع الطعن المشار إليـه آنفـا، خـلال أربعـة أشـهر المتابعـة لتبليـغ        " 
  ".القرار المطعون فيه أو نشره 

و تأسيسا على ذلك فإن التظلم الاداري، قـد ألغـي كشـرط مسـبق فـي رفـع دعـوى        
لغاء أمام الغرفة الادارية بالمجلس القضـائي، وبـذلك فإنـه بإمكـان صـاحب الشـأن       الإ

رفع الدعوى القضـائية أمـام الغرفـة الإداريـة مباشـرة، دون شـرط الـتظلم الاداري        
  .1المسبق

أما بالنسبة للتظلم الاداري أمام المحكمة العليا، فلم يطـرأ عليـه أي تعـديل فـي هـذا      
السابق ذكرهـا وقـد بقـي الـتظلم      275المساس بنص المادة القانون، حيث أنه لم يتم 

الاداري محتفظا بطبيعته الالزامية أمام المحكمة العليـا وبالتـالي فالتعـديل هنـا قـد      
  .2وقع على الدعاوى المرفوعة أمام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي

 :09-08مرحلة صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية الحالي رقم  -3

أن المشـرع   ،09-08نستخلص من قانون الاجراءات المدنيـة والاداريـة الحـالي رقـم     
الجزائري قد جعل من الـتظلم الاداري فـي قـرار العقوبـة التأديبيـة اختياريـا، حيـث        
نص على أنه يجوز للخصم المعني بالقرار الاداري تقـديم تظلـم إلـى الجهـة الاداريـة      

  .مصدره القرار

                                                             
  .152،المرجع نفسه،ص   -1
  .153السابق ، صالمرجع  -2
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و بمقتضى ذلك فإن المشـرع الجزائـري قـد جعـل الـتظلم الاداري اختياريـا وغيـر        
كـان ذلـك أمـام     سـواء  الإداريالزامي لرفع الدعوى التأديبية أمـام جهـات القضـاء    

المحاكم الادارية أو مجلس الدولة، والدليل على ذلك هـو اسـتعمال المشـرع الجزائـري     
إلى ذلـك فـإن قـانون الإجـراءات المدنيـة      في النص القانوني، إضافة " يجوز " عبارة 

والادارية لم يميز فيه المشرع الجزائري بـين الـتظلم الرئاسـي والـتظلم الـولائي بـل       
اكتفى بالنص صراحة على رفع التظلم الاداري إلـى الجهـة الاداريـة التـي أصـدرت      
القرار، أما فيما يخص ميعـاد الـتظلم الاداري فقـد نـص قـانون الاجـراءات المدنيـة        

يجوز للشخص المعني بـالقرار الاداري تقـديم تظلـم إلـى     : " والادارية الحالي على أنه
،تسـري مـن تـاريخ التبليـغ     )04(الجهة الادارية مصدرة القرار خلال مدة أربعة أشـهر 

الشخصي بنسخة مـن القـرار الاداري الفـردي أو مـن تـاريخ نشـر القـرار الاداري        
الاداريـة للـتظلم أمامهـا عـن الـرد خـلال        الجماعي أو التنظيمي، وبعد سكوت الجهة

بمثابة قرار بالرفض الضمني ويبدأ هذا الأجـل مـن تـاريخ تبليـغ الـتظلم      ) 02(شهرين 
لتقـديم طعنـه   ) 02(وفي حالة سكوت الجهة الادارية، يستفيد المتظلم من أجـل شـهرين   

وفـي حالـة رد الجهـة    ) 02(القضائي الذي يسري من تاريخ انتهـاء أجـل الشـهرين    
مـن تـاريخ تبليـغ    ) 02(الادارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجـل شـهرين   

  .الرفض

  .1يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الادارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة

  :التظلم إلى لجنة الطعن -ج

عندما لا يكون للتظلم الرئاسي و الـولائي أي جـدوى فـي حـل منازعـات الموظـف       
اشئة مع ادارته بسبب اصرارها على الاحتفاظ بالقرار التـأديبي الصـادر عنهـا، فـإن     الن

ذلك يستدعي لجوء الموظف إلى التظلم لدى هيئـة خاصـة مهمتهـا إعـادة النظـر فـي       
قرارات الادارة وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري، حيـث نـص علـى إنشـاء لجنـة      

                                                             
الإدارية،ج /، المتضمن قانون الإجراءات المدنية2008فبراير25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  830المادة  -1

  .2008،لسنة 21ر،العدد
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شآت العامـة بغـرض إعـادة النظـر فـي      الطعن على مستوى الوزارات والولايات والمن
  .1قرارات التأديب بناءا على طلب الموظف المخالف أو السلطة الرئاسية

، وهـذا  84/10و قد أنشأ المشرع الجزائري لجـان الطعـن بمقتضـى المرسـوم رقـم      
بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من ضـمانات الموظـف العـام وحمايتـه مـن القـرارات       

وعليـه فـإن لجـان الطعـن تتشـكل       ،2السـلطة التأديبيـة  التعسفية التي قـد تصـدرها   
بالتساوي من ممثلي الادارة والنصف الآخر مـن ممثلـي المـوظفين وهـذا طبقـا لمـا       

  .033-06من الأمر  65وكذلك المادة  84/10من المرسوم  23نصت عليه المادة 

المركزيـة لـدى الـوزير المعنـي ويقـوم       لـلإدارات وبمقتضى ذلك تنشأ لجان الطعـن  
برئاستها هو شخصيا أو ممثل ينوب عنه وتختص بدراسة الطعـون المقدمـة إليهـا مـن     
طرف أعوان الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنيـة وكـذا أعـوان المصـالح     
غير الممركزة الذين يخضع مسـارهم للتسـيير المركـزي، كمـا تنشـأ لجـان الطعـن        

لدى الوالي و يرأسها هذا الأخير أو ممثله وتخـتص بدراسـة الطعـون المقدمـة     الولائية 
من طرف أعـوان المصـالح الولائيـة والبلديـة والمؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة        
الادارية وكذا الأعوان التابعين للمصـالح غيـر الممركـزة الـذين لا يخضـع مسـارهم       

جـان الطعـن تكـون تحـت رئاسـة      ، وتأسيسا على ذلك فإن ل4المهني للتسيير المركزي
والي أو وزير أو ممثليهما وبذلك فإن الآراء التي تصـدرها تعتبـر كأنهـا صـادرة عـن      

السـالف   03-06مـن الأمـر    65الوالي أو الوزير وهذا طبقا لما نصت عليـه المـادة   
تنشأ لجنة الطعن لدى كل وزير،وكـل والـي وكـذا لـدى كـل      : " ذكره، حيث أقرت أنه

  ".لنسبة لبعض المؤسسات أو الاداراتمسؤول مؤهل با
                                                             

  .163- 162كمال رحماوي،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق،ص  -1
قضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري دراسة مقارنة،مرجع محمد الأخضر بن عمران،النظام القانوني لان -

  .89سابق،ص 
سعيد مقدم،الوظيفة العمومية وآفاقها في الجزائر في ظل العولمة،رسالة نيل شهادة الدكتوراة في القانون العام،كلية -2

  .121،ص 2006الحقوق جامعة الجزائر،
  .84/10من المرسوم  23المادة  -3
  .03-06من الأمر رقم  65المادة  -  

ريع الجزائري دراسة مقارنة،مرجع شمحمد الأخضر بن عمران،النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية في الت-4
  .90-89سابق،ص 
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قـدمها الموظفـون وذلـك    يومن مهام لجنة الطعن أنها تتولى النظر فـي الطعـون التـي    
إلـى ذلـك فإنـه     بالإضـافة ، 1في العقوبات التأديبيـة مـن الدرجـة الثالثـة والرابعـة     

باستطاعة الادارة أيضا أن تلجـأ إلـى لجنـة الطعـن وهـذا بصـدد الطعـن فـي أراء         
وذلـك فـي حالـة عـدم تناسـبها مـع       ) المجلـس التـأديبي  (لجنة الموظفين  وقرارات

  .مقترحات الادارة

وهـذا طبقـا لمـا    ) 15(ى لجنة الطعن، هو خمسة عشـرة يومـا  و يكون ميعاد الطعن لد
أو  الإدارةيمكـن أن تقـدم طعـون    : " ، حيث أقـر بأنـه  85/59نص عليه المرسوم رقم 

،كمـا نصـت المـادة    2"رف خمسـة عشـر يومـا    المعننين أنفسهم إلى هذه اللجان في ظ
أو المعنيـين أنفسـهم أن    لـلإدارة علـى أنـه يمكـن     84/10أيضا مـن المرسـوم    24

 ـ 3) ...  15(يلتجئوا إلى لجان الطعن، خلال خمسة عشـر يومـا    ب القـانون  ، أمـا حس
، فقد مدد المشـرع الجزائـري مـدة الطعـن لـدى      03-06العمومية رقم  ةالحالي للوظيف

يمكـن للموظـف   : " علـى أنـه   175لجنة الطعن، حيث نصت في سـياق ذلـك المـادة    
الذي كان محل عقوبات تأديبية، من الدرجة الثالثة والرابعة أن يقـدم تظلمـا أمـام لجنـة     

  .4"القرار  الطعن المختصة، في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغ

و تصدر لجنة الطعن الولائية أراء استشـارية ولكنهـا ذات طبيعـة إلزاميـة، لكـل مـن       
الموظف والادارة التي أصدرت قرار العقوبة التأديبيـة علـى حـد السـواء، وهـذا مـا       

يجـب علـى لجـان الطعـن النطـق      :" حيث نص على أنـه  84/10أكده المرسوم رقم 
من تاريخ رفـع القضـية إليهـا وهـذا لابطـال       بتداءاكتابة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، 

وبـذلك فـإن    ،5"الآراء المتنازع فيها، الصـادرة عـن اللجـان أو تثبيتهـا أو تعـديلها      

                                                             
  .03-06من الأمر رقم  67المادة -1
  
  .85/59من المرسوم رقم  13المادة  -2
لدعوى التأديبية في التشريع الجزائري دراسة مقارنة،مرجع سابق، محمد الأخضر بن عمران،النظام القانوني لانقضاء ا -3

  .90- 89ص 
  .03- 06من الأمر رقم  175المادة  -4
  .84/10سوم رقم مرمن ال 25المادة -5
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العقوبة المنطوق بها من طرف السلطة التأديبيـة، تعلـق إلـى غايـة أن تفصـل لجنـة       
  .الطعن بقرار في الأجل الذي سبق ذكره

هـذا الصـدد،حيث ذهـب فـي قـراره لجلسـة       وهذا مـا أكـده مجلـس الدولـة فـي      
ــرار الاداري   18/03/2003 ــف الق ــن يوق ــة الطع ــام لجن ــوع أم ــن المرف ،أن الطع

  .1المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء

 :الطعن المرفوع من طرف الموظف -

عندما تتخذ سلطة التعيين قرار العقوبة التأديبية مـن الدرجـة الثالثـة أو الرابعـة، بعـد      
أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضـاء، فإنـه علـى هـذه الأخيـرة أن تبـت فـي        

  .2)45(القضية المطروحة عليها في أجل لا يتجاوز خمسة و أربعين يوما 

و بعد النطق بالعقوبة التأديبية، فإنه بعد ذلك بإمكان الموظف رفـع طعـن أو تظلـم إلـى     
مـن تـاريخ تبليغـه بمقـرر      ابتـداء  لجنة الطعن، وهذا في أجل أقصـاه شـهر واحـد،   

  .3العقوبة

و تعتبر آراء لجنة الطعن اجبارية، سواء رفضت الطعن الموجـه لهـا أو قبلتـه، حيـث     
التـدابير اللازمـة، سـواء     تصدر لجنة الطعن آراء إجبارية توصى بهـا الادارة لاتخـاذ  

  .4برفع العقوبة أو تعديلها أو تثبيتها

ال العقوبة التي أقرتهـا سـلطة التأديـب مـن طـرف      و نستخلص بذلك أنه في حالة إبط
لجنة الطعن، فإن القرار الذي أصدرته سلطة التأديب يصـبح دون أسـاس أي كأنـه لـم     
يكن، وأما إذا قامت لجنة الطعن بتثبيت العقوبـة المقـررة مـن سـلطة التأديـب، فإنـه       

 ـ  ف العـام لـيس   ينبغي على الإدارة أن تثبت تلك العقوبة، وتجدر الاشارة إلـى أن الموظ
مجبرا بأن يقدم الطعن أمام لجنة الطعن الولائية، بـل باسـتطاعته عـدم اللجـوء إليهـا،      

                                                             
مدير القطاع الصحي (ضد ) خ ب(،قضية18/03/2003بتاريخ  008041رقم) الغرفة الثانية(قرا  مجلس الدولة  -1

  .183ص/ 5،2004لدى مجلة مجلس الدولة العدد المشار إليه ( بالمسيلة
  .03- 06من الامر رقم  165المادة  -2
  .03- 06من الامر رقم  175المادة  -3
  .84/10من المرسوم رقم  25المادة  -4
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فـي المـادة    06/03ويرفع دعواه مباشـرة أمـام القاضـي الإداري، لأن الأمـر رقـم      
" ، قد أقر حقا للموظف وليس واجبا والـدليل علـى ذلـك هـو اسـتعماله لعبـارة       175

ساس، فإن لجنـة الطعـن تعتبـر هيئـة استشـارية لكـن       وعلى هذا الأ" يمكن للموظف 
  .1آراءها بعد الاستشارة ذات طابع اجباري

و في سياق ذلك، فقد ذهب مجلـس الدولـة إلـى الآراء التـي تصـدرها لجنـة الطعـن        
بل هي آراء استشارية تفـرض حسـب الحالـة علـى الادارة،      الإداريةيست بالقرارات ل

وبالتالي لا يمكن الطعن فيها بعيب تجاوز السـلطة أو بـأي عيـب مـن العيـوب التـي       
تصيب القرار الاداري، باعتبار أن الآراء المطعون فيهـا ليسـت ممضـاة عـن الـوالي      

 ـ    درها لجنـة  وليس محررها، ولهذه الأسباب قضى مجلس الدولـة بـأن الآراء التـي تص
، ونحـن نـرى أن قـرار مجلـس الدولـة فـي هـذا        2الطعن ليست بالقرارات الادارية

السياق غيـر مستسـاغ، باعتبـار أن آراء لجنـة الطعـن هـي آراء اجباريـة بالنسـبة         
للموظف أو الادارة، حيث تصدر هـذه الآراء عـن ممثلـي الادارة وممثلـي المـوظفين      

مـن   23بة إلى الوالي،وهذا مـا أكدتـه المـادة    بحضور الوالي أو بغيابه فهي آراء منسو
وبالتالي فإننا نرى أن قرار مجلـس الدولـة لـم يكـن مستسـاغا، لأن       84/10المرسوم 

وبناءا علـى ذلـك فقـرار مجلـس      الإداريةتوصيات لجنة الطعن تعد من قبيل القرارات 
  .84/10المرسوم  25الدولة جاء منافيا لنص المشرع في المادة 

حـق الموظـف فـي أن يطعـن فـي       ات مجلس الدولة الفرنسي، قد أقـرت إلا أن قرار
آراء لجنة الطعن، حيث اعتبر أن ما يصدر عنهـا هـو بمثابـة قـرارات إداريـة، قـد       
أضر بمصالحه مما يخول للموظف حق الطعن في آراءها،وهـذا مـا أخـذ بـه مجلـس      

 .3الدولة الفرنسي في العديد من قراراته

  

                                                             
  .03-06من الامر رقم  175المادة  1
ملويا،المنتقى في قضاء مجلس  ،المشار إليه لدى لحسين بن الشيخ أت11/06/2001بتاريخ  418قرار مجلس الدولة رقم -2

  .وما بعدها 67، ص2007الثالث،دار هومة،الجزائر، الدولة،الجزء
المشار إليه لدى لحسين بن الشيخ أت ملويا،المنتقى في قضاء  1987أفريل  29قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  -3

  .81مجلس الدولة،المرجع نفسه، ص 
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  قضائي الطعن ال :المطلب الثاني

تناول هذه الطعون الفصل في المنازعات التـي تثيرهـا بـين الادارة و موظفيهـا عـدد      ت
أن تكون مخالفـة للقـانون أو أن تلحـق ضـرر مـادي       بإمكانالتي  الإداريةمن الأعمال 

  :بالموظفين ويتعلق الامر خاصة بـ

طلبات الغاء بعض القرارات الادارية النهائيـة وبعـض التصـرفات التحضـيرية      -
لهذه القرارات سواء فيما يتصل بالمسار المهنـي للمـوظفين أو بالنظـام التـأديبي     

 .الخاص بهم
بطلبات الموظفين فيما يتعلـق بتسـوية المرتبـات والعـلاوات والمعاشـات ومـا        -

 .يتصل بها
بطلبات التعويض عن الاضرار التي تكـون قـد تسـببت فيهـا هـذه القـرارات        -

 .1أو تبعية سواء رفعت هذه الطلبات بصفة أصلية

بأنه الـدعوى القضـائية التـي يرفعهـا أصـحاب الشـأن        بالإلغاءو يمكن تعريف الطعن 
من الموظفين العموميين أو مـن الأفـراد والهيئـات أمـام القاضـي الاداري المخـتص       

  .بطلب الغاء القرارات الادارية النهائية بسبب مخالفتها للقانون

  

ازعات الممكنة خاصـة فـي ميـدان المسـؤولية     أما الطعن بالتعويض فهو يتعلق بكل المن
الادارية التي ينتهي الفصل فيها إلى الاعتراف بحق شخصي عـادة مـا يكـون ذا طـابع     

  .2مالي وإما رفض هذا الحق

  بالإلغاءالطعن : الفرع الأول

اجهـة  إن الطعن القضائي يعد ضمانة أخرى للموظـف منحـه إياهـا المشـرع فـي مو     
وذلك باستعمال حقه فـي اللجـوء إلـى مرافـق القضـاء       في قرار تأديب الإدارةتعسف 

                                                             
  .402، ص الدكتور الهاشمي خرفي، مرجع سابق -1
  .404الدكتور هاشمي خرفي، مرجع سابق،ص -2
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أو التعويض عنه أي نقل السـلطة التأديبيـة إلـى هيئـة      بإلغائهللطعن في القرار التأديبي 
  .1قضائية

كهـدف   بإلغائـه و عامة الموظف يطعن في القرار التأديبي لعـدم مشـروعيته بالمطالبـة    
عويض عـن الاضـرار التـي لحقتـه جـراء هـذا       أساسي و محوري أما المطالبة بـالت 

القرار التأديبي يكون نتيجـة مسـؤولية الادارة عـن اصـدارها لقـرار مشـوب يعيـب        
اللامشروعية أو الخطأ الحق ضررا بـالموظف الـذي يطالـب بـالتعويض مـثلا عـن       

  .مخالفات الاجور التي لم يتحصل عليها خلال فترة توقيفه

وفقـا   غـاء لالإعـن طريـق مـا يعـرف بـدعوى       اذن تتم مخاصمة القـرار التـأديبي  
المدنيـة المتعلـق    الإجـراءات مـن قـانون    801والمادة  800المقررة بالمادة  للأوضاع

،مجلس الدولة إذا مـا تعلـق الأمـر بـالقرارات     المتبعة أمام المحاكم الادارية بالإجراءات
مـر بـالقرارات   الصادرة عن الولاة وأمام المحاكم الاداريـة الجهويـة إذا مـا تعلـق الأ    

الصادرة عن باقي الهيئات والمؤسسـات الاداريـة ويقـدم الطعـن بعريضـة يجـب أن       
  :تتوفر فيه الشروط الشكلية التالية

يجب على رافع الدعوى أن تتوفر فيه الصفة والمصـلحة بمعنـى لا يجـوز لغيـر      -1
 .2الموظف الصادر في حقه القرار التأديبي أن يقدم الدعوى

القرار التأديبي قرارا نهائيا ويكـون مـن شـأنه إحـداث أثـر      يجب أن يكون هذا  -2
 .قانوني في ملف الطاعن القانوني

أما فيما يخص التظلم الاداري المسبق، المشـرع الجزائـري كـان يشـترط إلـى       -3
عهد قريب كشرط من شروط      قبول دعوى الالغـاء ثـم عـدل هـذا الاتجـاه      

ضايا الالغـاء التـي تكـون مـن     وأصبح يشترط فقط التظلم الاداري المسبق في ق
ولـم يشـترط الـتظلم المسـبق     ) مجلس الدولـة حاليـا  (اختصاص المحكمة العليا 

 .لكي تقبل دعوى الالغاء) أو التظلم( لدى لجان الطعن
يتعين على الموظف المـذنب أن يرفـع دعـوى الالغـاء خـلال الاربـع أشـهر         -4

 .1التابعة لتبليغ القرار التأديبي
                                                             

  .483سعيد مقدم، مرجع سابق، ص  -1
  .من قانون الاجراءات المدنية  459انظر المادة  -2
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التي يقوم عليها الطعـن القضـائي كشـروط موضـوعية يتبـين      و الأسباب الجوهرية 
القرار التأديبي أو عـدم مشـروعيته ويكـون القـرار التـأديبي       من خلالها مشروعية

  :غير مشروع إذا كان مشوبا يؤدي إلى بطلانه من ثم إلغائه وهي كالتالي

عيب عدم الاختصاص ويكـون فـي حالـة أن الجهـة التـي أصـدرت القـرار         -
ي جهة غير  التي خولها القانون ذلك، بحيـث يجـب أن تكـون الجهـة     التأديبي ه

 .التي تملك حق التعيين
عيب الشكل والاجراءات تعـد الشـروط الشـكلية ضـمانة اساسـية فـي حمايـة         -

الموظف من تعسف الادارة في استعمال سـلطتها فـي المجـال التـأديبي، فهـذه      
 .لاداريةالشروط لم توضع كما يزعم البعض لتعقيد الاجراءات ا

و هناك حالات عديدة يلغى فيها القرار التـأديبي لعـدم احترامـه الشـروط الشـكلية      
  :نذكر منها

      قد يكون المجلس التأديبي الذي اتخذ القرار مكونا تكوينا غيـر شـرعي كمـا لـو
 .حضر هذا المجلس عضوا ينص عليه القانون

      يشـترط المشـرع   عدم احترامه استشارة جهة معينة نـص عليهـا القـانون كـان
التقيد برأي هذه الجهة فـان استشـارتها واجبـة و إلا عرضـت الادارة قرارهـا      

 .2التأديبي إلى الالغاء
عيب مخالفة القانون والفهم السيئ له كمـا لـو عملـت السـلطة التأديبيـة علـى        -

 معاقبة موظف بعقوبة في سلم العقوبات أو عاقبـت الموظـف بعقوبـة لا تتناسـب    
 .مع بينهماجاقبته بعقوبتين لم يبح المشرع الو عوالخطأ المقترف أ

عيب الانحراف بالسلطة وهو مـن أهـم وأخطـر أسـباب إلغـاء القـرار الإدارة        -
يبيـة كسـلطة مخولـة قانونـا للتأديـب،      در شيوعا بحيث تستخدم الهيئة التأوالأكث

هذه السلطة لغرض غير الذي حدده المشرع وهو تحقيـق الصـالح العـام وذلـك     
من خلال استهداف أغراض غريبة عن المصـلحة، بحيـث يسـتغل رجـل الادارة     
سلطته التقديرية لتحقيـق اغـراض غريبـة عـن المصـلحة باسـتعمال سـلطته        
                                                                                                                                                                                                    

  .167كمال رحماني، مرجع سابق، ص  -1
  .169كمال رحماني، مرجع سابق، ص  -2
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الانتقام مـثلا أو لتحقيـق نفـع شخصـي     التقديرية لتحقيق أغراض شخصية بقصد 
 .1أو لغرض سياسي يحمل أفكارا لا تتوافق وأفكار الموظف المعاقب

و لذلك يتعين على القاضي التأكد مـن الأخطـاء المنسـوبة للموظـف بـالرجوع      
إلى ملفه التأديبي وأسباب القرار التأديبي وكل ما مـن شـأنه أن يظهـر الحقيقـة،     

الافعال المنسوبة إلى الموظـف يتعـين عليـه دراسـة     إذا تأكد القاضي من وجود 
ما إذا كان الجزاء التأديبي بالنسـبة للطعـون القضـائية المقدمـة أمـام المحـاكم       

مـن قـانون    829الادارية  ومجلس الدولة في أول درجـة فقـد نصـت المـادة     
 الاجراءات المدنية والادارية على أنها ترفع إليها خـلال الاربعـة أشـهر التابعـة    

  .بليغ القرار المطعون فيه أو نشرهلت

  .و يتم حساب سريان هذا الأجل طبقا لما تم  تفصيله في الفقرات السابقة         

هـو شـهران    950بالنسبة أمام مجلس الدولة فإن الآجل المقـرر حسـب المـادة     -
الأحكـام الـواردة   ( من التبليغ ويطبق على الأحكـام النهائيـة والتمهيديـة     ابتداء

يومـا بالنسـبة للأوامـر     15، ويخفض هذا الأجل إلـى  2)صل في الدعوىقبل الف
 .الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة

الأجل بالنسبة للطعـن بالمعارضـة مدتـه شـهر مـن تبليـغ الحكـم أو القـرار          -
الغيابي، أما من أجل الطعن بالنقض فهو شـهران مـن تـاريخ التبليـغ الرسـمي      

 .للقرار محل الطعن 
رفعهـا خـلال مـدة شـهرين مـن       بالإمكـان أما دعوى تصحيح الأخطاء المادية  -

تاريخ التبليغ الرسـمي للحكـم أو القـرار المعيـب بالخطـأ المـادي أو الإغفـال        
  .3المشوب به

ن الرقابة القضائية علـى القـرارات التأديبيـة الصـادرة عـن السـلطات التأديبيـة لا        إ
قـرارات الاداريـة بشـكل عـام، فـالقرار      تختلف عن رقابة القضـاء الاداري علـى ال  

                                                             
  .316عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص -1
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تتوافر فيـه الشـروط والاحكـام المتعلقـة بـالقرارات       نيجب أ إداريالتأديبي هو قرار 
  .الادارية بشكل عام

وتقتضي منا الدراسة أن نتعرف على القرارات التـي يجـوز الطعـن فيهـا والشـخص      
ات رفعـه أمـام   الذي يقبل منه الطعن، وميعاد هـذا الطعـن وأسـبابه وأخيـرا إجـراء     

  :محكمة العدل العليا، وسوف نوضح هذه الأمور كالآتي

  القرارات التي يجوز الطعن فيها: أولا

القـرارات   1992لسـنة   12من قانون محكمـة العـدل العليـا رقـم      9لقد حددت المادة 
حيث أجـاز هـذا القـانون لـذوي المصـلحة أن يطعنـوا        بالإلغاءالتي يجوز الطعن فيها 

أمام محكمة العدل العليا بالقرارات النهائية الصادرة عـن السـلطات التأديبيـة، ونلاحـظ     
أن المشرع أجاز الطعن في القرارات الصادرة عـن السـلطات التأديبيـة سـواء أكانـت      

لمحمـود لسـلفه فـي    رئاسية أم مجالس تأديبية، وحسنا فعل إذ عدل عن المسـلك غيـر  ا  
، والـذي قصـر اختصـاص    1989لسـنة   11قانون محكمة العدل العليا المؤقـت رقـم   

س التأديبيـة دون  محكمة العدل العليا على القـرارات التأديبيـة الصـادرة عـن المجـال     
رج من ولاية المحكمـة الطعـون فـي القـرارات التأديبيـة الرئاسـية       غيرها أي أنه أخ

العدل العليـا تقضـي بعـدم اختصاصـها بنظـر الطعـون        وأمام هذا النص كانت محكمة
إن : " في القرارات الادارية الصادرة عـن السـلطات التأديبيـة الرئاسـية حيـث تقـول      

) السـلطات التأديبيـة  ( يختلـف عـن مـدلول عبـارة     ) المجالس التأديبية(مدلول عبارة 
ليـه أن القـرار   الأمـر الـذي ينبنـي ع   ) المجالس التأديبية( ولكنه لا يدخل ضمن عبارة 

المطعون فيه الصادر عن رئيس الجامعة كسلطة تأديبيـة رئاسـية لا يقبـل الطعـن أمـام      
محكمة العدل العليا لأن اختصاصها مقيد بالنظر والقضـاء بطلبـات المـوظفين العـامين     

القرارات النهائية الصادرة بحقهم مـن قبـل المجـالس التأديبيـة، عمـلا بأحكـام        بإلغاء
 .1... "قانون محكمة العدل العليامن  419المادة 
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  الإلغاءشروط الترخيص بممارسة طعون : الفرع الأول

ــة    ــة والاداري ــراءات المدني ــانون الاج ــة صــدور ق ــى غاي ــا إل ــة أساس هــي ثلاث
  : 25/02/2008لـ

أن يكون القرار موضوع الطعن في القرارات التـي يجـوز الطعـن فيهـا وهـذا       -1
بغض النظر عن المواصفات التي ينبغي أن تتـوافر فـي القـرار القابـل للطعـن      
فيه قضائيا على ضوء الأحكام الواردة في قـانون الاجـراءات المدنيـة والاداريـة     

داريـة سـواء كانـت    والاستثناءات الواردة في قـانون الاجـراءات المدنيـة والا   
قانونية أو قضائية فإنه من الأهميـة بالنسـبة للوظيفـة العموميـة أن نميـز بـين       
القرارات المرتبطة بالقانون الأساسي والمسـارات المهنيـة للمـوظفين وحقـةقهمو     

 .واجباتهم وبين القرارات المتعلقة بتنظيم المصالح

 ـ ة الأولـى مـن هـذه القـرارات     فإذا كان من البديهي أن تتوافر قابلية الطعن في الفئ
عندما يكون من شأنها أن تمس حقا من حقـوق المـدعي فـإن الأمـر عكـس ذلـك       
بالنسبة للفئة الثانية ذلك أن القاضي لا يملـك فـي أي حـال مـن الأحـوال أن يحـل       
محل الادارة في تقدير ما يفيد مصـالحها أو أن يتـدخل بصـفة عامـة فـي أعمالهـا       

رفع دعوى ضد القـرارات المرتبطـة بـالتعيين و الترقيـة      بالإمكان، وهكذا 1الداخلية
والنقل والتأديب سواء كانت فردية أو تنظيمية كمـا أيضـا يشـترط فـي القـرار أن      

 ـ   رار الاداري باسـتثناء أعمـال   يكون قابلا للتنفيذ أي تتوفر فيه جميـع خصـائص الق
  .دةالسيا

لتـي قـد تـدلي بهـا بعـض      عا لهذه القاعدة أن ترفع الدعوى ضد الآراء افلا يجوز تب
الهيئات الاستشارية إلا إذا أكدتها قرارات إدارية لاحقة كمـا لا يجـوز رفعهـا ضـد     
منشور أو تعليمة أو ضـد كـل الوثـائق التـي لا تكتسـي طـابع العمـل الاداري،        
فالمناشير المعلقة علـى نـص قـانوني أو المفسـرة لأحكامـه أو الموجهـة لنشـاط        

ها و في كـل الأحـوال لا تثبـت قابليـة الـدعوى إلا إذا      المصالح غير قابلة للطعن في
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كان من شأ، القرار المطعون فيه أن يمس بـالمركز القـانوني للموظـف نفسـه أو أن     
  .1يتسبب في تعديله أو أن ينال من حقوق السلك الذي ينتمي إليه أو امتيازاته

  ـن تتوافر للمدعي أهلية التقاضي ومصلح شخصية ومباشرة أ: ثانيا

اهلية التقاضي فإنهـا تخضـع للقواعـد القانونيـة العاديـة بالنسـبة للأشـخاص         أما
الطبيعيين وظروف تمثيلهم عند اقتضاء الحاجة، أمـا الأشـخاص الاعتباريـة العامـة     
باستثناء الدولة فإنها تمثل من طرف هيأتها التنفيذية بنـاء علـى التـرخيص لهـا مـن      

  .2طرف الهيئات المتداولة

ها الوزير المختص أم من يعين اسـتثنائيا بـنص القـانون ليقـوم بهـذه      أما الدولة فيمثل
  .3)من قانون الاجراءات المدنية والادارية  828المادة ( المهمة 

من قانون الاجراءات المدنيـة والاداريـة بصـفة أكثـر تفصـيلا       13لت المادة وو تنا
  :حيث تنص 

ة قائمـة أو محتملـة   لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ولـه مصـلح  " 
  ".يقرها القانون 

و ينبغي أن تمتثل الدعوى القضـائية المرفوعـة مـن طـرف هـذه الهيئـات إلـى        
القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية لهـذه الهيئـات مثـل التأهيـل لتوقيـع عريضـة       
الدعوى والحصول على ترخيص من الهيئة المداولـة لرفـع الـدعوى وغيرهـا مـن      

 .4ت لسير هذه الهيئات المهنيةسير هذه المقتضيا

 

 

  
                                                             

  .405الدكتور هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -1
  .42محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -2
  الاجراءات المدنية والاداريةمن قانون  828المادة  -3
  .407الدكتور هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -4
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  اء الطعن الموازي فانت: ثالثا

طرحت نظرية الطعن الموازي مشكلة حقيقيـة للمتقاضـي بصـفة عامـة وللموظـف      
في ظل نظام القضاء الموحـد وذلـك إلـى حـين      الإدارية غرفبصفة خاصة  أمام ال

  :تدخل المشرع

الاشـكالية وعــدم  للفصــل النهـائي فـي    25/02/2008و ذلـك بمقتضـى قـانون    
  .الاعتداد بهذا الشرط لقبول الدعوى

و فيما يلي على سبيل الذكر التاريخي عـرض مـوجز لنظريـة الطعـن المـوازي،      
لا يقبـل متـى كـان للطـاعن طريـق طعـن        بالإلغـاء ومفاد هذا  الشرط أن الطعن 

  .1از أمام جهة قضائية أخرىوقضائي م

  :لمدنية على ما يليمن قانون الاجراءات ا 276وقد نصت المادة  

لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضـا إذا كـان الطـاعنون يملكـون للـدفاع عـن       
  .2مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أي  جهة قضائية أخرى

ومن هنا نرى أن رفض دعوى الالغاء في ظل هـذه النظريـة يفتـرض أن المـدعي     
  :شروط الثلاثة الآتيةيملك إمكانية رفع دعوى موازية حقيقية تتجاوب مع ال

ينبغي أن يكون الطعن الموازي طعنا قضـائيا الأمـر الـذي ينفـي هـذه الصـفة         - أ
 .على الطعون الادارية في حالة النص عليها قانونا

لا ينبغي لأن يكون الطعن القضائي المـوازي مجـرد دفـع فرعـي يثـار        - ب
بمناسبة نزاع معين بل يجب أن يكون مـن قبيـل الـدعاوى الأصـلية والمباشـرة      
ذلك أن الـدفع  الفرعـي لا يخـول للقاضـي إلا سـلطة محـددة لا تمكـن مـن         

 .بالإلغاءاستيعاب كا النتائج التي تربط عادة 

الطعن المـوازي تحقيـق نتـائج عمليـة تسـاوي مـا        ينبغي أن يكون من شأن  -ج
  .1بالإلغاءيؤديه طريق الطعن 

                                                             
  .407الدكتور هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  1
  .من قانون الاجراءات المدنية السالف الذكر 276المادة  -2
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من نفس القانون الكيفيـة التـي يفصـل فيهـا فـي       812إلى  810كما نظمت المواد 
  :صورتين من الارتباط على مستوى محكمتين إداريتين

يعود الاختصاص فـي الطلبـات المرتبطـة التـي يكـون الاختصـاص فيهـا        : أولا
إدارية أخرى إلى المحكمـة الاداريـة المختصـة اقليميـا فـي الفصـل فـي        محكمة 

  .الطلبات الأصلية

تتعلق بحالة ما إذا تخطـر محكمتـان فـي آن واحـد بطلبـات مسـتقلة لكنهـا        : ثانيا
مرتبطة وتدخل في الاختصاص الاقليمي لكـل منهمـا فعلـى رئيسـي المحكمتـين أن      

حـدد المحكمـة المختصـة فـي الفصـل      يرفعا تلك الطلبات إلى مجلس الدولة الذي ي
  .2في الطلبات 

من قانون الاجـراءات المدنيـة والاداريـة فقـد أقـرت اختصـاص        805اما المادة 
المحاكم الادارية المختصة اقليميا بـالنظر فـي الطلبـات الأصـلية فـي النظـر فـي        
الطلبات الاضافية أو العارضة أو المقابلـة التـي تـدخل فـي اختصـاص المحـاكم       

  .3يةالادار

  :ميعاد الطعن 

لكي تقبل دعوى الالغاء مـن ذوي المصـلحة يتوجـب علـيهم أن يرفعـوا دعـواهم       
يوم من تاريخ تبلـيغهم القـرار المشـكو منـه،أو      60خلال المدة المقررة قانونا وهي 

من تاريخ نشره في الجريـدة الرسـمية أو بـأي طريقـة أخـرى إذا كـان التشـريع        
التاريخ أو يقضي بتبليغـه لـذوي المصـلحة بتلـك     ينص على العمل بالقرار من ذلك 

  .4الطريقة

                                                                                                                                                                                                    
  .409الدكتور هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -1
  .411الدكتور هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص  -2
  ، مرجع سابق/من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 805المادة  -3
الدكتور علي جمعة محارب، التأديب الاداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة،دار المطبوعات الجامعية أمام كلية -4

  .340الحقوق، الاسكندرية، ص 
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و في حال تظلم الموظف إداريا بالقرار المشكو منـه فـإن مـدة السـتين يومـا تبـدأ       
يوما من تـاريخ تقـديم المسـتدعى لطلـب الطعـن الاداري سـواء        30 انقضاءبعد 

أجابت السلطة الرئاسية على هذا الطعن أم لم تجب لأنـه يعتبـر فـي حكـم القـرار      
الإداري وفض السلطة التأديبية الرئاسية اتخاذ القـرار وامتناعهـا عـن اتخـاذه بعـد      

  .1يوما 30مدة  انقضاء

غ أو النشر، ويشترط فـي العلـم أن يكـون نافيـا     و تسري مدة الطعن من تاريخ التبلي
للجهالة بحيث يكون الشخص الذي صدر ضده هذا القـرار قـد اطلـع علـى أسـباب      
القرار وفحواه أي أن يكون هذا العلم يقينيـا لا افتراضـيا شـاملا لجميـع محتويـات      

و قـد اشـترط قـانون محكمـة     .4القرار لكي تحتسب مدة الطعن من تاريخ هذا العلـم 
بـأن   بالإلغـاء في القرار الذي يقبـل الطعـن فيـه     1992لسنة  12ل العليا رقم العد

يكون نهائيا، والمقصود بنهائية القـرار بـأن يصـدر مـن سـلطة إداريـة مختصـة        
بإصداره دون حاجة إلى تصديقه أو اعتماده من سلطة إدارية أعلـى، فـإذا لـم يكـن     

  .2م محكمة العدلأما بالإلغاءالقرار إداريا نهائيا يقبل الطعن فيه 

  ممن يقبل الطعن ؟

من قانون محكمة العدل العليـا بـأن يقـدم الطعـن مـن ذوي       19لقد اشترطت المادة 
المصلحة، ومما لا شك فيه أن الموظـف الـذي تـم توقيـع عقوبـة تأديبيـة بحقـه        

للـتخلص مـن    الإلغـاء فـي رفـع دعـوى     صاحب مصلحة مادية ومعنوية ومباشرة
الالغـاء وقبولهـا ولا   ثارها وتعتبر المصلحة أسـاس دعـوى   هذه العقوبة ومن كافة آ

افر عند رفع الدعوى فحسـب بـل يتعـين اسـتمرار قيامهـا مـا بقيـت        ويتعين أن يت
شخصـية   ، ويجـب أن تكـون المصـلحة   3الدعوى قائمة، ولحين الفصل فيهـا نهائيـا  

ومباشرة، لأن الغاية من إقامة دعـوى الالغـاء هـي الـدفاع عـن مصـلحة ذاتيـة        
للمستدعي أثر فيها القرار المطعون فيـه تـأثيرا مباشـرا، وبنـاء علـى ذلـك فـلا        
مصلحة لورثة الطاعن الذي توفي أثناء السير في الـدعوى الطعـن بـالقرار المتعلـق     
                                                             

  .342المرجع السابق، ص  -1
  .213ر الفكر الجامعي،شارع سوتير الازاريطة الإسكندرية، صأحمد فؤاد عامر، ميعاد رفع دعوى الإلغاء،دا -2
  .445،الأردن، ص1نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط-3
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قوبـة المفروضـة شخصـية تتعلـق بشـخص      لأن الع) التوقيع ( بعقوبة تأديبية بحقه 
  .1المتوفي، ولا نيابة في العقوبة

ميعاد رفع الدعوى ستون يوما من تاريخ انقضاء سـتون يومـا علـى تقـديم الـتظلم      
دون البت فيه، انقضاء هذه المدة يعتبر قرينة قانونية على رفـع الـتظلم يجـري منـه     

 ـ   دعوى للطعـن فـي قـرار    ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء وميعـاد رفـع ال
  .الجزاء هو ستون يوما من تاريخ علم المدعي نتيجة مسلك جهة ادارية

ففي مثل هذه الحالة إذا رفعـت دعـوى الالغـاء بعريضـة باطلـة وصـدر الحكـم        
ببطلانها لا يترتب عليها قطع سريان ميعاد رفع الـدعوى ذلـك لأن مـا بنـي علـى      

  .2مكن أن يترتب عليه أثرباطل فهو باطل أيضا والإجراء الباطل لا ي

و في كل الأحوال لا تثبت قابلية الدعوى إلا  إذا كـان مـن شـأن القـرار المطعـون      
فيه أن يمس بالملاكز القانوني للموظف نفسـه أو أن يسـبب فـي تعديلـه أو أن ينـال      

  .من حقوق السلك الذي ينتمي إليه أو امتيازاته

لا يجـوز لأحـد أن   : " المدنية علـى أنـه  من قانون الاجراءات  459كما تنص المادة 
ئزا لصفة وأهلية التقاضـي ولـه مصـلحة فـي     يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حا

  .3"ذلك 

ويقرر القاضي نفسه انعدام الصفة أو الأهلية كمـا يقـرر أيضـا مـن تلقـاء نفسـه       " 
  .4"عدم وجود بإذن رفع الدعوى إذا كان هذا الاذن لازما 

  : الإلغاءمميزات دعوى  :الثانيالفرع 

عن غيرها من الدعاوى القضائية وذلـك باعتبارهـا دعـوى توجـه      الإلغاءتتميز دعوى 
ضد القرارات الادارية الغير مشروعة وهذا ما يجعـل دعـوى الالغـاء دعـوى مسـتقلة      

                                                             
  .445المرجع السابق، ص  -1
  .268فؤاد أحمد عامر، مرجع سابق، ص  -2
  .والاداريةمن قانون الاجراءات المدنية  459المادة -3
  .406هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص / د -4
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، ويمكـن ايجـاز أهـم خصـائص     1بذاتها تتميز عن سائر الدعاوى القضـائية الأخـرى  
  :كالاتيدعوى الالغاء 

  يختص بالنظر فيها القضاء الإداري دعوى قضائية الإلغاءدعوى   - أ
خلال القرن التاسع عشر في فرنسـا تعتبـر طعنـا اداريـا      الإلغاءلقد كانت دعوى 

إلا أنه مع نهاية القرن التاسع عشر إلى غاية يزمنـا هـذا أصـبح مجلـس الدولـة      
 ـفي فرنسا محكمة قضائية حقيقية تنظـر إلـى دعـاوى      ـباعتبارهـا   اءالإلغ  فةص

وبمقتضى ذلك أصبحت دعوى الإلغـاء دعـوى قضـائية قائمـة بـذاتها       ،2قضائية
حيث ترفع هذه الدعوى بعد أن يسـتنفذ القـرار الإداري جميـع مراحـل التـدرج      
الإداري فيه، حتى يكون نهائيا وبعد ذلـك يطـرح هـذا القـرار علـى القضـاء       

ليطلب المضرور منه إلغاءه، وهذا فـي دعـوى قضـائية حيـث ينتهـي       الإداري
ومـن ثـم فـإن القـرار      3ذلك بصدور حكم قضائي حائز لقوة الشئ المقضي فيـه 

القضائي الذي قضى بإلغاء قرار إداري معيب فال يجـوز أن ينظـر فيـه مجـددا     
في دعوى التعويض من ناحية مشروعيته أو في فحـص أسـبابه ومبرراتـه بعـد     

  .تم الفصل فيه بالإلغاء وحاز قوة الشيء المقضي فيهأن 
  : الإداريدعوى الإلغاء تقتضي فحص مشروعية القرار -ب

أثناء عرض دعوى الإلغاء ضـد قـرار إداري بفحـص ذلـك      الإدارييقوم القاضي 
القرار من ناحية مشروعيته بحيث إذا اكتشف القاضـي فـي رقابتـه لأعمـال الإدارة     

لخروجـه   لسلطة فإن ذلك يستوجب إلغـاء حكـم مـن القاضـي    با الانحرافولحالات 
، ولا يقتضـي ذلـك أن يكـون القـرار     4على المشروعية المتطلبة للقرارات الإدارية

الإداري المعيب مكتوبا لإبطاله أمام القضاء وهـذا مـا أكدتـه المحكمـة العليـا فـي       
الجهـة  مبادئها، حيث أقرت أنه لا يشترط وجود قرار إداري مكتـوب حتـى تكـون    

القضائية في أول درجة مختصة وإن كـل قـرار أو تصـرف معيـب صـادر مـن       
، كمـا أثـر مجلـس    5إدارية يمكنه أن يكون محل دعوى أمـام القضـاء الإداري   هيئة

                                                             
  .34محمد الصغير بعلي، دعوى الالغاء، مرجع سابق، ص -1
  38محمد الصغير بعلي، دعوى الالغاء، مرجع سابق، ص -2

  .380، مرجع سابق، ص  الإداريأنور محمد رسلان ، وسیط القضاء  -  3
  .164ة، مرجع سابق، ص بوحمید عطا االله، دروس في المنازعات الإداری -  4
  .220، ص 2006-08المشار إلیھ لدى مجلس الدولة العدد )  28/06/2006بتاریخ  02-4635الغرفة الرابعة رقم ( قرار مجلس الدولة  -  5
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الدولة الجزائري، أنـه لا يسـتوجب علـى المـدني أمـام القضـاء الإداري بتقـديم        
  .1مكينه بهالقرار الإداري متى امتنعت الإدارة المدعى عليها عن ت

  :دعوى الإلغاء دعوى عينية  -ج
إنه من المقرر أن الخصومة في دعوى الإلغاء، هي خصـومة عينيـة تلحـق القـرار     

لأن دعـوى الإلغـاء تتعلـق     2الإدارة الإداري المطعون فيه وليس مخاصـمة جهـة  
بمركز قانوني خاص، وبالتالي فإنها تتميـز بطابعهـا الموضـوعي والعينـي وذلـك      
كونها تنصب على الطعـن فـي قـرار إداري معـين، أي مقاضـاة القـرار الإداري       

  :ويترتب على هذه الخاصية ما يأتي
تتسم بالسهولة والمرونة فـي إثبـات شـرط الصـفة والمصـلحة وذلـك ضـمانا         -

 .عيل الرقابة على أعمال الإدارة بفرض احترام مبدأ المشروعيةلتف
اعتبار دعوى الإلغاء مـن النظـام العـام، أي أن تتوقـع ضـد جميـع قـرارات         -

 .الإدارة إلا ما استثناه القانون
 .اكتساب القرار المترتب عن الفصل فيها للحجية المطلقة -

  :دعوى الإلغاء ذات إجراءات خاصة ومتميزة  -د

تتميز دعوى الإلغاء بالعديـد مـن الإجـراءات عـن بـاقي الإجـراءات القضـائية        
وقد ذهب الفقـه إلـى أنهـا تتسـم بطـابع      ) الإجراءات المدنية أو التجارية ( الأخرى 

  .3المكاتبة والحضورية والشبه السرية والسرعة والبساطة وقلة التكاليف

  :المطلب الثاني

  ة الدعوى الشروط الشكلية المرتبطة بصحة عريض

 الإداريةعلى احترام الشروط الشكلية المقررة أمام المحاكم  يتوقف قبول الدعوى القضائية
  :أو أمام مجلس الدولة، وبصفة عامة تتضمن العريضة ما يلي 

 الجهة القضائية التي ترفع الدعوى أمامها. 
 اسم ولقب وموطن المدعي. 
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  له موطن فآخر موطن لهاسم ولقب ومهنة المدعى عليه وموطنه فإن لم يكن. 
  موجز للوقائع وكذلك الأجوبة التي يبنى عليها الطعن المرفوع إذا تعلق الأمر بدعوى

 .النقض أمام مجلس الدولة
 موجز للوقائع وكذلك للطلبات ولوسائل تدعيمها في الحالات الأخرى. 
  إلى الوسائل والمستندات المؤيدة للدعوى الاقتضاءالإشارة عند. 
  وصفة ممثله  الاجتماعيالإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي ومقره

 .1القانوني أو الاتفاقي

ترفق العريضة بالقرار المطعون فيه و في حال سكوت الإدارة بالوثيقة التي تثبت تاريخ " 
إيداع الطعن الإداري السابق أو التظلم، كما ينبغي أن تقدم موقعة من طرف محام مسجل في 

ول الوطني للمحامين وتودع بكتابة الضبط مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الأطراف جد
  .2"إذا تعلق الأمر بالمحاكم الإدارية

وعلى القاضي أن يبلغ العريضة لكل مدعى عليه في الخصومة وأن يأمره بإيداع مذكرة الرد 
 14بعدة نسخ يساوي عدد الخصوم في أجل يحدده طبقا لأحكام المادة  على العريضة مرفوقة

من نفس  23و  21من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم تبليغها طبقا لأحكام المادة 
  .القانون

  شروط صحة تحريك الدعوى :  الفرع الأول

  :يتعلق الأمر بثلاث شروط وهي 

 .وى الإلغاء أو الشروع في التحقيق فيهاالسابقة في رفع دع الإجراءات احترام -
 .احترام المواعيد المقررة قانونا -
 .3استيفاء الشروط الشكلية المتصلة بصحة عريضة الدعوى -
  المرتبطة برفع دعوى الإلغاء أو الشروع فيها  الإجراءاتاحترام: 
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  .466سعید مقدم، مرجع سابق، ص / د -  2
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القرار يتعلق الأمر بإجراءين قانونين مرتبطين بصفة متفاوتة بتحريك الدعوى، هما 
السابق بالنسبة لقضاء الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة، وإجراء محاولة 

  .1الصلح بالنسبة للمحاكم الإدارية عندما تمارس صلاحيات القضاء الكامل

يقدم الطلب لإلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد :" على أنه  
  .2"مقبولين بتلك المحكمة بجدول المحامين ال

  قد تختلف طرق رفع هذه الدعوى باختلاف الأنظمة الإدارية : الفرع الثاني

أي السلطة التي يعمل الموظف تحت ( العليا  السلطاتترفع الدعوى مباشرة إما أمام 
وإما أمام بعض السلطات التي تشرف على الوظيفة العمومية ) وزير  –إشرافها مدير 
وضع عليه بالنسبة للجان الخدمة المدنية الموجودة في الأنظمة مثل ما هو ال

  .الأنكلوساكسونية أو أمام مجالس عليا للوظيفة العمومية

ى التي تتول الأعضاءو قد ترفع هذه الدعوى بصفة غير مباشرة أمام الهيئات المتساوية 
لطعن الإداري ويتمثل إما في ا 3بعد مناقشة القضية عامة كانت أم فردية حماية الموظف

اللجان المتساوية ( بشقيه السلمي و الولائي وإما إخطار هيئات المشاركة والطعن 
  ).ولجان الطعن  -الأعضاء

تبلغ نقطة التقييم إلى الموظف :" مثلا من القانون الأساسي تنص على أنه  102فالمادة 
ضاء المختصة عالمتساوية الأالمعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية 

  .4"التي يمكنها اقتراح مراجعتها 
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بعد دراستنا لموضوع الطعن في تأديب الموظف العام تبين لنا أن الأخطاء التأديبية لم 
  .تحدد على سبيل الحصر وقد صنفها المشرع الجزائري أربعة درجات

كما تبين لنا أن العقوبة التأديبية طبق النظام الرئاسي في مجال توقيعها كما أنه قد أعطى 
الإدارية التأديبية وفي ذلك أعطى الموظف العام ضمانات عديدة  للإجراءاتأهمية كبيرة 

تمكنه من الدفاع عن نفسه كما أن قانون الوظيفة العامة باعتباره قانونا حديث المنشأ فهو 
وعليه واجبات مستجدة من ضروريات تسير  الحقوق بإعطائهيولي عناية باهتمام الموظف 

أن السلطة صاحبة التعيين هي المخولة قانونا المرفق العام بانتظام، وكما نرى أيضا 
بإعداد التقرير التأديبي وإنشاء ما تشاء من أخطاء الموظف جراء التحقيق الإداري فهي 
تلعب جميع الأدوار، وفيما يخص لجان الطعن نرى أنها تصل إلى المستوى المطلوب 

صاصاتها وإنشاءها نظرا لأن المشرع الجزائري لم يدعمها بالنصوص الكفيلة بتحديد اخت
وتنظيمها وسير عملها، كما أنه يجب تدعيمها كذلك بمؤهلين في المجال القانوني فهي 
تكون بمثابة جهاز للتقاضي على مستوى الإدارة يتم من خلاله دراسة التظلمات بأكثر 

  : فعالية ومن هذا نرى أن

لها، وذلك مما ضرورة إقامة تقنين للأخطاء التأديبية وتقدير العقوبة المناسبة   -
منه وتحديد  20يلاحظ توضيح الالتزامات الوظيفية  خاصة ما ورد في المادة 

الأخطاء التأديبية فيها فيما يخص تطبيق الإجراءات التأديبية مما يؤثر على الآجال 
 .والطعون المقدرة في ميدان التأديب الإداري للموظف العام
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خطورة الذنب الإداري المقترف فمن  وضع سلم للعقوبات التأديبية يتماشى ودرجة  -
 .الممكن جدا إدخال عقوبات جديدة كوقف التنفيذ

نيابة إدارية مهمتها تحريك الدعاوى التأديبية من الدرجة الثانية والثالثة مع  إقامة -
 .التزام الإدارة برأيها إذا قررت عدم توقيف الموظف

ذا ما قررت النيابة كما نرى أيضا تمكين الموظف من الاحتفاظ بنصف مرتبه إ
  .العامة توقيفه عن العمل

إقامة جهاز للتحقيق الإداري مستقل عن السلطة الرئاسية مهمته التحقيق في  -
الأخطاء المنسوبة للموظف ابتداء من الدرجة الثانية  وهذا الجهاز يتكون من 

 موظفين يتمتعون بتجربة مهنية في مصالح الوظيفة العامة ويحملون شهادة التعليم
العالي، وكذلك لإقامة محاكم تأديبية متخصصة متكونة من قضاة يختارون من بين 

 .الموظفين

  .أكثر وضوحا 06/03و في الأخير نأمل أن تكون النصوص التنظيمية للأمر 
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  الملخص

إن الموظف العام بحكم وظيفته له سلسلة من الواجبات مستمدة من ضروريات سير 
المرفق العام بانتظام، وهذا ما أدى إلى اتساع مضمون الضمانات التأديبية فأصبح 

المشرع يتدخل في تحديد شروط قيام المسؤولية التأديبية ويضع ضوابط للعقاب التأديبي 
الدور الهام في نظام الوظيفة العامة، وهي تتولى تحديد الأخطاء وللسلطة التأديبية، 

  .التأديبية التي تقع على الموظف العام وتكييفها وتوقيع الجزاء عليه

ولقد حدد المشرع الجزائري العقوبات التأديبية في مجموعات تتدرج تصاعديا من  
ا عليها وفقا لنص معها وقياسالأخف إلى الأشد بالتوازي مع الأخطاء التي تتناسب 

  .06/03من الأمر  163المادة 

و نظرا للدور الهام الذي تتمتع به هذه السلطة كان من الضروري أن يهتم المشرع و 
يؤمن للموظف ضمانات لمواجهة السلطة التأديبية التي يشترط فيها الحياد والسمو 

الضمانات قد  بالقانون على الاعتبارات الشخصية بهدف خدمة المصلحة العامة، وهذه
  .تكون سابقة وقد تكون لاحقة له

كما نرى أن الطعن القضائي يعد ضمانة أخرى للموظف منحها إياها المشرع في 
مواجهة تعسف الإدارة في قرار تأديبه وذلك باستعمال حقه في اللجوء إلى مرفق 

  .القضاء للطعن في القرار التأديبي بإلغائه أو التعويض عنه
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